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 كلمة شكر
 أحمد االله وأشكره على نعمة العقل والصحة

 والتوفیق الذي لا یكون إلا منه، وأتقدم بالشكر

 والتقدیر إلى أستاذي المشرف كزار رمضان،

 على نصائحه القیمة ، وتوجیهاته الحكیمة التي 

 أنارت لي دروب هذا البحث .

 والى كل أعضاء المناقشة الذین تكرموا بقراءة 

 هذا البحث المتواضع وإثرائه بملاحظاتهم 

 وتقویمه بتوجیهاتهم.

 والى كل من ساهم من قریب أو بعید في انجاز

 هذا العمل ولو بكلمة .
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 الإهداء
 اللهم لك الحمد اللهم صلي على سیدنا

  محمد،علیه أفضل الصلاة وأزكى التسلیم

 أما بعد:أهدي هذا العمل المتواضع إلى 

 أغلى ما عندي في الوجود أمي وأبي 

 أطال االله في عمرهما

 إلى أخوتي :عادل وفؤاد ویاسین

 إلى كل أصدقائي 

 إلى كل زملائي وزمیلاتي 

 إلى أستاذي المشرف كزار رمضان

 والى كل من عرفتهم طوال مشوار حیاتي
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 المقدمــــــــة العامـــــــة 
 

 -طرح الإشكالیة:1
            تهدف السیاسات الاقتصادیة إلى تحقیق التنمیة والرقي الاقتصادي ولبلوغ هذه 
الغایة لابد أن تتوفر كل الإمكانیات المادیة والبشریة ، وأن تستخدم وتسیر بطریقة عقلانیة 

وسلیمة من خلال استغلال كل الطاقات الكامنة والفرص المتاحة ، كما یتعین على السلطات 
العمومیة إزالة كل العراقیل التي تعترض هذه التنمیة ، كصعوبة الحصول على المصادر 

المالیة اللازمة لتمویل الاستثمارات وسوء توظف للموارد الموجودة ، فهي مطالبة باستغلال 
كل المنافذ لجلب رؤوس الأموال لتدعیم السیاسة الاقتصادیة التي تشتمل على مجموعة من 

السیاسات ، كالسیاسة النقدیة والسیاسة المالیة والائتمانیة وسیاسة الصرف والسیاسات 
التجاریة ، ومن أهم هذه السیاسات تحتل السیاسة المالیة مكانة هامة لأنها تستطیع أن تقوم 
بالدور الأعظم ف بتحقیق الأهداف المتعددة التي ینشدها الاقتصاد الوطني ، وذلك بفضل 
أدواتها المتعددة التي تعد من أهم أدوات الإدارة الاقتصادیة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة 

 والقضاء على المشاكل التي تعوق الاستقرار الاقتصادي. 
من هنا یتم طرح مفهوم التحفیز الضریبي الذي یدخل ضمن عناصر التسییر الجبائي ، فهو 

عبارة عن مجموعة من الامتیازات والإعفاءات التي تمنحها الدولة ضمن سیاستها المالیة 
 للمؤسسات الاقتصادیة من أجل تشجیع قطاعات معینة.

في هذا الإطار من التأثیر والتأثر بین التحفیز الضریبي كوسیلة للسیاسة المالیة والمؤسسات 
  المالیة ، یمكن طرح الإشكالیة الأساسیة كالآتي:ةالاقتصادیة كمصدر للثروة والمر دودي

    ؟""ما هو دور التحفیزات الضریبیة في دعم نشاط المؤسسات المصغرة
 من خلال هذه الإشكالیة یمكن طرح الأسئلة الفرعیة التالیة: 

 ما المقصود بالضریبة والتحفیزات الضریبیة ؟   -1

 ما هو الإطار النظري للمؤسسات المصغرة ؟ -2

 هل تكفي التحفیزات الضریبة في دعم نشاط المؤسسات المصغرة ؟.  -3

 فرضیات البحث:- 2

 

  أ
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-المقاربة المنتهجة حالیا لتطویر المؤسسات المصغرة تتمثل في خلق بیئة ضریبیة ملائمة 1

 لتطویر هذه المؤسسات.

 -اعتمدت الجزائر سیاسة التحفیزات الضریبیة لدعم نشاط المؤسسات المصغرة.2

 -أهمیة البحث:3

إن الاهتمام بدراسة أثر التحفیزات الضریبیة على نشاط المؤسسات المصغرة راجع إلى دور 

الضرائب الفعال ، واستخدامها كأداة فعالة محفزة من أجل الارتقاء بالنشاط الاقتصادي ، 

وذلك بمنحها تحفیزات ( تخفیضات أو إعفاءات ضریبیة) ، إذ تعتبر الاستثمارات المحرك 

الأساسي للاقتصاد ومعرفة مستوى النجاحات المحققة من قبل المؤسسات المصغرة ، ومدى 

 تحكمها في جبایتها من جهة ، وتقنیات محاسبتها من جهة أخرى .    

 یتمحور الهدف الرئیسي من الدراسة في كیفیة جعل التحفیزات الضریبیة -أهداف البحث:4

باعتبارها جزءا هاما من المناخ الاستثماري للمؤسسات المصغرة أداة دعم ودفع الاستثمار في 

نسیج هذه المؤسسات وزیادة وتیرة النشاط الاقتصادي والوصول في الأخیر إلى الزیادة في 

 إیرادات المؤسسة.

 -دوافع اختیار الموضوع:5
 -اقتراح الأستاذ المشرف.1
-الرغبة في اكتشاف واقع الضریبة التي تخضع لقوانین وتشریعات صارمة ، وكذلك المیل 2

 الشخصي لمواضیع الضرائب ككل.
 -الرغبة في اكتشاف الصعوبات والمعوقات التي تحد من نشاط المؤسسات المصغرة .3
 -منهجیة الدراسة:6

من أجل الإجابة على الإشكالیة واختبار الفرضیات ، وجدنا أن الأمر یقتضي الترابط 
والتلازم بین الإطار العلمي للبحث (أي الجانب النظري)، وبین الواقع العملي ( أي المجال 
التطبیقي) مما یسمح بالمزج بین النظریات التي تفسر الظواهر مع التطبیق العلمي ، وهذا 

باستخدام المنهج الوصفي التحلیلي الذي یقوم على وصف الظاهرة للوصول إلى أسباب هذه 
 الظاهرة والعوامل التي تتحكم فیها ، ومنهج دراسة حالة.

  ب
 



 المقدمــــــــة العامـــــــة 
 

 -صعوبات البحث:7
 واجهتنا أثناء إعداد هذا البحث الصعوبات التالیة:  

-عدم توفر الإحصائیات المتعلقة بالإیرادات الضریبیة المحصلة من قطاع المؤسسات 1
 المصغرة .

 -عدم توفر معلومات حول تكلفة الإعفاءات الضریبیة الممنوحة للمؤسسات المصغرة.2
-عزوف هیئة الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب عن تزویدنا بالإحصائیات اللازمة 3

 وذلك بحجة سریة المعلومات.  
 -الدراسات السابقة:8

فیما یخص الدراسات السابقة فقد كانت هناك العدید من الرسائل الجامعیة التي تطرقت إلى 
 محیط عمل المؤسسات المصغرة والصغیرة والمتوسطة من عدة جوانب لعل من أبرزها:

حالة –*بحث الطالب داتو سعید عماد، إستراتیجیة تطور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
المؤسسة الجزائریة-رسالة ماجستیر، تخصص المنظمة ، التدقیق الاستراتیجي واتخاذ القرار 

 ، عن إمكانیات صمود هذا النوع من المؤسسات وزیادة 2008-2007، جامعة تلمسان ، 
 تنافسیتها أمام ما أقرته قوانین العولمة من انفتاح الأسواق وانسیاب التجارة وإغراق المنتوج.  

حالة الجزائر-رسالة –*سحنون سمیر، إشكالیة تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
 ، حیث وقف فیها الباحث 2005-2004ماجستیر في اقتصاد التنمیة ، جامعة تلمسان ،

على أسباب ضعف التعامل بین المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والبنوك على اعتبار أن 
التمویل یعتبر من أهم المعوقات الناشئة عن البیئة الخارجیة المحیطة بالمؤسسات الصغیرة 

 والمتوسطة والت تؤثر في نشاطها. 
*بوعلي هشام ، الشراكة الأورو متوسطیة وإعادة تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ، 

 ، في هذه المذكرة سلط 2008-2007رسالة ماجستیر تحلیل اقتصادي ، جامعة تلمسان ،
الطالب الضوء على سبل تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في زمن الانفتاح والوقوف 

على الآثار الناجمة عن إنشاء منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي على هذه 
 المؤسسات .  

كما كانت هناك بعض الدراسات الجامعیة التي تناولت موضوع الجبایة وأثرها على المؤسسة 
 الاقتصادیة نذكر منها :

  ج
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*یحي لخضر، دور الامتیازات الضریبیة في دعم القدرة التنافسیة للمؤسسة الاقتصادیة 
  .2008-2007الجزائریة، رسالة ماجستیر ، جامعة المسیلة ، 

 -خطة البحث:9
بغیة عرض محتوى الدراسة والتدرج في عرض الأفكار قمنا بتقسیم البحث إلى ثلاثة فصول 

 كالآتي:
 ویهدف هذا الفصل إلى ضبط المفاهیم  عمومیات حول الضرائببعنوانالفصل الأول: 

الأساسیة للضریبة بتحدید المقصود منها وتبیان لأهم خصائصها وتمییزها عن باقي الموارد 
السیادیة والقواعد الأساسیة التي ینبغي الرجوع إلیها حتى یكون النظام الضریبي في صالح 
الخزینة العامة ولصالح الأفراد ، ثم التعرف على أهم الآثار التي تحدثها والوقوف على أهم 

 الأهداف التي تسعى الدولة لتحقیقها عند رسم السیاسة الضریبیة.
 وفیه نتطرق إلى إشكالیة تعریف  عمومیات حول المؤسسات المصغرةبعنوانالفصل الثاني: 

المؤسسات المصغرة وأهمیتها في التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة ،وأهم المشاكل والمعوقات 
 التي تعترضها.
وفیه نتطرق  أثر التحفیزات الضریبیة على نشاط المؤسسة المصغرة بعنوانالفصل الثالث: 

إلى تقدیم الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب ، ثم التحفیزات الضریبیة التي تستفید منها 
 المؤسسات المصغرة ، ثم في الأخیر نقوم بالدراسة التطبیقیة .
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 الفصل الأول                                                                  عمومیات حول الضرائب
 

 تمهید:
بالقدر الذي تؤثر به الضرائب على مختلف الأنشطة ، فإنها تتأثر هي الأخرى بتلك الأنشطة 

من حیث أغراضها وتنظیمها وحصیلتها، الأمر الذي نتج عنه توطد العلاقة بین الكیان 
الضریبي والهیكل الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي في الدولة ، ومن هذا المنطق أصبحت 

الضرائب تستأثر بالمقارنة مع غیرها من موارد الدولة باهتمام الباحثین نظرا لما تثیره من 
مسائل تستحق إلى الحد الذي جعل منها علما قائما بحد ذاته ؛ وعلیه سنحاول في هذا 

 الفصل الإلمام بالجوانب الأساسیة في علم الضریبة.
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 المبحث الأول : ماهیة الضریبة
سنتطرق في هذا المبحث إلى التعاریف المتعددة للضریبة واستعراض خصائصها تمهید: 

لنأتي فیما بعد إلى تقدیم المبادئ الكلاسیكیة والحدیثة للضرائب وفي الأخیر سنتحدث عن 
 التصنیف العام للضرائب.

 المطلب الأول : تعریف الضریبة وخصائصها

لكل علم موضوع ومنهج ، وبما أن الضریبة علم قائم بحد ذاته فموضوعه یتحدد من خلال 

 تقدیم تعریف للضریبة وتبیان لأهم خصائصها.

 الفرع الأول: تعریف الضریبة

فریضة نقدیة مطلوبة من أفراد المجتمع  "لقد تعدد تعاریف الضریبة ، فهناك من عرفها بأنها 

  ".1، تجبى من طرف السلطة بصفة نهائیة وبدون مقابل

 أداء نقدي مطلوب من الأفراد ، یجبى من طرف السلطة نهائیا "وتعرف أیضا على أنها 

 .2"ودون مقابل قصد تغطیة الأعباء العامة

 مساهمة نقدیة تفرض على المكلفین بها حسب قدراتهم التساهمیة "وقد تم تعریفها كذلك أنها 

حیث تقوم السلطة بتحویل الأموال المحصلة بشكل نهائي ودون مقابل محدد نحو تحقیق 

 .3"الأهداف المحددة من طرف السلطة العمومیة

 انطلاقا من مجمل هذه التعاریف نخلص إلى التعریف الآتي :      

الضریبة هي اقتطاع نقدي إجباري تقوم به الدولة أو إحدى هیئاتها العامة المحلیة من أموال  "
 ."الأفراد بصفة نهائیة وبدون مقابل مباشر قصد تغطیة الأعباء العامة 

 
 
 

1 François DERUEL , FINANCES PUBLIQES "DROIT FISCAL" , DALLOZ , 10 Eme Edition , 
PARIS,1995, P1. 

  Stéphanie DAMAREY , FINANCES PUBLIQUES , GUALINO Editeur , PARIS , 2006 , P 60. 2 
 .3محمد عباس محرزي ، اقتصادیات المالیة العامة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ص  3
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 الفرع الثاني : خصائص الضریبة 
من خلال التعریف السابق نستخرج خصائص الضریبة التي تمیزها عن باقي الإیرادات 

 العامة الأخرى :
وهذا ما یمیزها عن النظام العیني الذي كان سائدا في القدیم حیث *الضریبة اقتطاع نقدي : 

كان یتم دفع الضریبة بتسلیم بعض السلع أو جزء من المحصول أو تأدیة بعض الأعمال 
دون مقابل ؛ ویعود التحول من الضرائب العینیة إلى النقدیة إلى انتشار النقود كوسیلة 

للتعامل في مختلف الأنشطة الاقتصادیة إلى جانب أن الدولة تقوم بالإنفاق في صورة نقدیة 
 ، ومنه فان الإیرادات والضرائب خاصة تحصل في صورة نقدیة .

وتتفوق الضرائب النقدیة عن الضرائب العینیة في كون هذه الأخیرة تفتقد لعنصر العدالة فهي 
تفرض على الأشخاص تقدیم جزء من السلع أو المحصول أو تأدیة بعض الأعمال كرها 
دون مقابل ودون مراعاة الظروف الشخصیة ، كذلك فان الضرائب العینیة أصبحت غیر 

 كافیة لتغطیة الاحتیاجات الضخمة للدولة .
یظهر عنصر الجبر في انفراد السلطة العامة بوضع نظام قانوني *الضریبة إجباریة : 

للضریبة یحدد وعاءها وكیفیات التحصیل ومواعید التحصیل دون أن یكون هناك اتفاق بینها 
وبین الممول الذي لا یملك الحریة في دفع الضریبة أو عدم دفعها ، وعلیه فالضریبة لا 

تؤسس ولا تعدل ولا تلغى إلا بواسطة القانون ، ومن مظاهر إجباریة الضریبة تعرض 
 .1المكلفین بالضریبة لعقوبات في حالة الامتناع أو التأخر عن دفعها 

 وعنصر الجبر یشكل یشكل نقطة اختلاف بین الضریبة والموارد المالیة الأخرى للدولة.
لیس هناك أي مقابل مباشر للمكلف لقاء دفعه الضریبة ، وإنما *الضریبة دون مقابل: 

یتمثل المقابل لدفع الضریبة في انتفاع المكلف من النفقات العامة التي تستفید منها الجماعة 
ویستفید منها الممول باعتباره عضو في الجماعة ، حیث لا توجد علاقة مباشرة بین مبالغ 

 .2الضریبة الم-دفوعة من قبل الممول وبین مقدار وطبیعة الخدمة التي توفرها له الدولة 

 .59 ،ص 2003محمد صغیر بعلي ویسرى أبو العلاء ، المالیة العامة ، دار العلوم ، الجزائر ،  1
 .92 ، ص 2005أعمر یحیاوي ، مساھمة في دراسة المالیة العامة ، دار ھومة ، الجزائر ،  2
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أي أن تضحیة الممول بمبلغ الضریبة یكون بصفة نهائیة * الضریبة هي اقتطاع نهائي :
،بمعنى أنه لا یترتب عنها أي رد أو استرجاع لمبلغها وهذه الخاصیة تمیزها عن القرض 

 الذي تلتزم به الدولة برده إلى المكتتبین .
وذلك أن الدولة عندما تحصل الضرائب والإیرادات * تهدف إلى تغطیة الأعباء العامة : 

الأخرى فإنها تستعملها لتغطیة الإنفاق العام الذي یترتب على القیام به تحقیق منافع عامة 
للمجتمع . بالإضافة إلى هذا ، فقد أصبحت الضرائب تستخدم في الوقت الراهن حیث تزداد 

درجة التدخل الاقتصادي والاجتماعي للدولة لتحقیق أغراض اقتصادیة واجتماعیة مختلفة 
كحمایة الصناعة الوطنیة بإقرار مختلف الضرائب الجمركیة أو تشجیع الادخار والحد من 

 الاستهلاك لتعبئة الفائض في أغراض التنمیة الاقتصادیة وتقلیل التفاوت بین الدخول .
یقصد بأفراد المجتمع الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین * مطلوبة من أفراد المجتمع : 

 الخاضعین للقانون العام أو القانون الخاص .
 .1إن المفهوم الجنائي لأفراد المجتمع یتحدد من خلال معاییر الإخضاع لمختلف الضرائب

 الفرع الثالث : تمییز الضریبة عن الإیرادات العامة الأخرى
 إن خصائص الضریبة تمیزها عن الرسم ، الثمن العام ، الإتاوة والغرامة . 

تتقاطع الضریبة مع الرسم في كونها مبالغ مالیة تدفع للخزینة العامة ، لكنهما أولا- الرسم :
 یختلفان في الأوجه التالیة :

تحدث الضریبة بموجب قانون ، بینما الرسم ، فإذا كان أ)من ناحیة مصدر القوة الملزمة: 
الأصل فیه أن یؤسس بموجب قانون ، إلا أنه یمكن أن یكون بناءا على بیان تنفیذي صادر 

 عن الوزیر أو الوالي .
الضریبة إجباریة ، بینما الرسم اختیاري ، لأنه یتوقف على ب)من ناحیة عنصر الإجبار: 

 إرادة الشخص في الاستفادة الخدمة التي تنفرد الدولة بتقدیمها . غیر أن إرادة الشخص في
هذه الحالة لیست مطلقة لأن الشخص یكون في بعض الحالات مجبرا على تسدید مبلغ 

الرسم للاستفادة من الخدمة التي تقدمها الدولة وإلا عرض مصالحه للضیاع أو حرمها من 
 میزة معینة كتسدید رسوم التسجیل بالجامعة .

   François DEREUL , OP , CIT , P1. 1    
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الضریبة دون مقابل خاص ومباشر عكس الرسم ج)من حیث مدى تحقق النفع للمكلف:
الذي یتحصل الشخص بمجرد تسدیده لمبلغ الرسم على الخدمة التي تقدمها الدولة ، مثل 

رسوم استخراج الوثائق: بطاقة التعریف الوطنیة أو جواز السفر أو رخصة السیاقة ، الرسوم 
 القضائیة والمدرسیة ...الخ.

إذا كانت إجراءات تحصیل الضرائب د) من حیث مدى سهولة إجراءات التحصیل: 
 معقدة،فان الرسوم تجبى بكل سهولة (بیع الطوابع).

هو إیراد عام یدفعه الشخص لهیئة إداریة أو مؤسسة ذات طابع صناعي ثانیا-الثمن العام: 
 .1وتجاري نظیر خدماتها وهو یتحدد طبقا للعرض والطلب إعمالا لمبدأ المنافسة 

ویتفق الثمن العام مع الضریبة في كونه من موارد الخزینة العامة ، لكنه یختلف عن 
الضریبة في أنه لا یدفع جبرا وإنما یتوقف على رغبة الفرد في الانتفاع من السلع والخدمات 

 التي تقدمها الدولة .
هي المقابل الذي یدفعه صاحب العقار أو الثروة بسبب ارتفاع قیمة ملكه *ثالثا- الإتاوة :

نتیجة لقیام الدولة بمشاریع عامة كتعبید الطرقات أو إقامة السدود وذلك بهدف المساهمة في 
 النفقات التي تتحملها الدولة .

  :2وعلیه تتفق الضریبة مع الإتاوة في كونهما تدفعان جبرا للخزینة بینما تختلفان في 
-الضریبة تدفع حسب قدرة الممول بینما الإتاوة تتناسب مع ارتفاع قیمة الأرض أو الثروة 

 بفعل الأشغال العامة.
- تدفع الضریبة سنویا بینما الإتاوة تدفع مرة واحدة عند تحقق المنفعة ( بعد الأشغال العامة 

 التي أدت ارتفاع قیمة العقار أو الثروة).
-تحدث الضریبة بموجب قانون ، بینما الإتاوة ، فإذا كان الأصل فیها أن تؤسس بموجب 

 قانون ، إلا أنه یمكن أن تكون بناءا على بیان تنفیذي صادر عن الوزیر أو الوالي .
الغرامة ، هي مبلغ عقابي یدفعه شخص بسبب مخالفة القوانین حیث لها رابعا- الغرامة: 

 طابع ردعي.في حین أن الضریبة مؤسسة أصلا لتمویل نفقات الدولة.
 

 .59 محمد الصغیر بعلي ویسرى أبو العلاء ، مرجع سابق ، ص 1
 .92أعمر یحیاوي ، مرجع سابق ، ص 2
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 المطلب الثاني: المبادئ العامة للضریبة
إذا كانت الضریبة تشكل موردا أساسیا لخزینة الدولة فإنها بالمقابل تمثل عبئا یقع على عاتق 
المكلفین بها ، الأمر الذي یستوجب وضع قواعد وأسس من أجل التوفیق بین مصلحة الفرد 

 ومصلحة الدولة .
الواقع أن هذه الأسس تشكل دستور ضمني عام الذي تخضع له الأصول القانونیة للضریبة 

 .1ینبغي على الدولة احترامها عند فرض الضریبة 
    الفرع الأول:المبادئ الكلاسیكیة

یعتبر الاقتصادي آدم سمیث أول من صاغ قواعد الضریبة في كتابه "ثروة الأمم" سنة 
 وهي ، العدالة ، الیقین، الملاءة في الدفع والاقتصاد في النفقات،والتي لا یزال 1776

یسترشد بها واضعو النظام الضریبي عند فرض مختلف الضرائب . وقیام الدولة باحترام هذه 
 المبادئ یخفف من حدة الأعباء ویجعلها مقبولة من طرف الأفراد.

إن الغایة التي یستهدفها أي نظام ضریبي في أي بلد هي تحقیق العدالة ، وقد / العدالة:1
استنكر الفكر المالي القدیم على قاعدة تحمل العبء الضریبي على أساس المقدرة النسبیة 

للأشخاص أي الضریبة النسبیة ، حیث تصور علماء المالیة العامة قدیما أنه من أجل 
تحقیق العدالة یجب أن تكون النسبة المقتطعة من المادة الخاضعة للضریبة واحدة مهما بلغ 

مقدار هذه المادة.وقد وجدت هذه الفكرة مبرراتها في تحقیق المساواة في معاملة الجمیع ، 
 ومنع تغییر في نسب الضرائب حسب الأشخاص أو الطبقات الاجتماعیة.

ویقصد بهذه القاعدة أن تكون الضریبة واضحة المعالم من حیث وعاءها مواعید /الیقین:2
تحصیلها وكافة الأحكام القانونیة المتعلقة بها . وحتى یتحقق مفهوم الیقین ینبغي الالتزام 

 :2بأمرین
-أن تكون التشریعات المالیة والضریبیة واضحة جلیة بحیث یفهمها عامة الناس دون 

 غموض أو التباس؛
 

 .3محمد عباس محرزي ، مرجع سابق ، ص  1
 .159 ، ص1992عادل أحمد حشیش ، أساسیات المالیة العامة ، دار النھضة العربیة ، بیروت ،  2
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-أن تجعل الدولة في متناول المكلفین جمیع القوانین المتعلقة بما تقرره من ضرائب وما 
یتفرع عنها من قرارات ولوائح وتعلیمات وذلك عن طریق النشر في الجریدة الرسمیة أو 

 بإحدى وسائل النشر الأخرى.
وقاعدة الیقین تجعل المكلف بالضریبة على علم بالتزاماته من جهة ، وتحمیه من تعسف 

 .1الإدارة من جهة أخرى
یقتضي هذا المبدأ وجوب تنظیم أحكام الضریبة على نحو یتلاءم مع /الملاءة في الدفع:3

أحوال الممولین سواء من حیث اختیار وعاءها وأسلوب تحدیده أو طرق ومواعید التحصیل ، 
وبتطبیق هذه القاعدة تتلاءم مواعید تحصیل الضریبة مع موعد تحقق الوعاء الخاضع 

 للضریبة بالنسبة للممول كالدخل مثلا.
ویراد بهذا المبدأ أن تكون تكالیف تحصیل الضرائب منخفضة إلى / الاقتصاد في النفقات:4

أقصى حد ممكن بمعنى أن یتم تحصیلها بأسهل الطرق وذلك بتجنب الإجراءات الصعبة 
والتعقیدات البیروقراطیة التي تكلف الإدارة مبالغ ضخمة ، ومراعاة هذه القاعدة هو الذي 

 ضمن للضرائب فعالیتها.
 الفرع الثاني:المبادئ الحدیثة للضرائب

لقد حدد آدم سمیث المبادئ التي سبق ذكرها في ظروف خاصة حینما لم یكن للضرائب دور 
آخر سوى تغطیة النفقات العامة ، أما حالیا وباعتبار أنه أصبح للضرائب دور فعال في 

 التأثیر على مختلف الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة فقد أضاف علماء 
المالیة مبادئ أخرى مكملة للمبادئ السابقة ، ویتم على أساسها قیاس نوعیة النظام الضریبي 

 ، وهذه المبادئ هي :
في العصر الحدیث تعتبر الضریبة النسبیة عاجزة على تحقیق العدالة المنشودة ، / العدالة:1

ومن هنا اتجه علماء المالیة ترك فكرة الضریبة النسبیة والأخذ بالضرائب التصاعدیة التي 
تتصاعد فیها معدلات الضریبة طردیا مع ارتفاع المادة الخاضعة للضریبة؛ومنه فهي أكثر 

تعبیرا للمقدرة التكلیفیة للممول وأكثر تحقیقا للعدالة لأنها تعتبر أداة فعالة لتخفیف التفاوت في 
توزیع الدخل القومي بین فئات المجتمع.وتقتضي العدالة الضریبیة أن تفرض الضریبة على 

 . 59محمد صغیر بعلي ویسرى أبو العلاء ، مرجع سابق ، ص  1
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كافة الأشخاص والأموال ، ومن ثم نتحدث على عمومیة الضریبة الشخصیة والتي یجب أن 
تقع على جمیع المواطنین في الدولة وأولئك المقیمین خارجها إذا كانت لهم أملاك في الدولة 

 ، وكذا الأجانب المقیمین فیها .
 أما الشمولیة المادیة فتعني أن تمس الضرائب كل الأموال دون استثناء .

وتجسیدا لفكرة العدالة تأخذ التشریعات المالیة بعین الاعتبار الأحوال الشخصیة والاجتماعیة 
للمكلفین عند فرض الضریبة ، ولذلك نجد أن التشریعات تعمد إلى التمییز في المعاملة 

الضریبیة بین الدخل الناتج عن العمل بتخفیض سعرها عن ذلك الدخل الذي كان مصدره 
رأس المال آخذة بعین الاعتبار عنصر الجهد،أو إعفاء الحد الأدنى اللازم للمعیشة من 

 تحمل الضریبة ، أو تخفیض عبء الضریبة بسبب الأعباء العائلیة.
یمكن القول أن العدالة الضریبیة تنطوي على معطیات نفسیة واجتماعیة حیث أن الضریبة 

أو النظام الضریبي لا یكون عادلا إلا إذا تم الاعتراف له بذلك من طرف المجتمع الخاضع 
 .1له
یجب أن یكون النظام الضریبي مكیفا مع طبیعة المجتمع المطبق فیه / مبدأ المرونة:2

وهیكله الاقتصادي ، ولتحقیق ذلك یجب أن تكون تستجیب بسهولة لكافة التغیرات الداخلیة 
أو الخارجیة الحاصلة في كافة النواحي الاقتصادیة والاجتماعیة ، ومنه فالنظام الضریبي 

 الفعال ینبغي أن یكون ولید ظرفه وزمانه.
ویقصد به أن النظام الضریبي بالترابط والانسجام بین مختلف الضرائب ، / مبدأ التنسیق:3

وتظهر أهمیة التنسیق في الحفاظ على وحدة الهدف الذي یسعى النظام الضریبي لتحقیقه، 
 وفي هذا السیاق ینبغي مراعاة الارتباط بین الضرائب المختلفة التي یضمها

النظام بحیث یكون السعي لزیادة حصیلة ضریبیة معینة لتعویض النقص في حصیلة 
 .2ضریبیة أخرى اقتضت الظروف الحد من حصیلتها

 ینبغي أن یضم النظام الضریبي مزیجا متنوعا من الضرائب / مبدأ البساطة والتنوع:4
المباشرة وغیر المباشرة تكمل أحدهما عیوب الأخرى ، ویساهم تنوع الضرائب في تحقیق فكرة 

 العدالة الضریبیة لأنها تمس جمیع الأفراد.

 .92أعمر یحیاوي ، مرجع سابق ، ص  1
 .96 ،ص2003ناصر مراد ، فعالیة النظام الضریبي بین الفعالیة والتطبیق ، دار ھومھ ، الجزائر ،  2
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أما مبدأ البساطة فهو یقتضي أن تكون الضرائب المكونة للنظام الضریبي ضروریة وسهلة 
وذات معدلات بسیطة مما ینعكس إیجابا على المكلفین والإدارة الضریبیة على حد سواء ، 

فبساطة النظام الضریبي یكسب رضا المكلفین ویخفض من حجم التهرب والغش الضریبي ، 
 بالإضافة إلى أنه یسهل عمل مصالح الضرائب.

تجدر الإشارة إلى أنه من الصعب تحقیق كل المبادئ ، إذ قد تتعارض فیما بینها ، فالبحث 
 .1عن الشفافیة والمرونة لا یحقق بساطة وعدالة النظام الضریبي

ما یمكن ملاحظته ، أن المبادئ الكلاسیكیة التي جاء بها آدم سمیث تهدف إلى خلق موازنة 
بین مصلحة الدولة ومصلحة الأفراد كما تم ذكره سابقا ، غیر أن المبادئ الحدیثة فبالإضافة 
إلى أنها تسعى لخدمة هدف كلاسیكي ، فهي تهدف إلى جعل الضریبة أكثر قبولا من طرف 
المكلفین وهذا ما یعكسه مبدأ العدالة الذي تغیر في مضمونه ومبدأ البساطة والتنوع بالضریبة 

 ، وأكثر غزارة من خلال مبدأ المرونة ومبدأ التنسیق . 
 المطلب الثالث:التصنیف العام للضرائب 

 یمكن أن نجد عدة تصنیفات للضریبة.
  الفرع الأول: التصنیف على أساس نقل العبء الضریبي 

 تصنف إلى ضرائب مباشرة وضرائب غیر مباشرة:
هي تلك الضرائب التي تقع مباشرة على المكلف بها دون أن یستطیع أ)الضرائب المباشرة: 

هذا الأخیر تحویل عبئها إلى الغیر ، فالضریبة على الدخل الإجمالي مثلا هي ضریبة 
مباشرة كون أن المكلف بها لا یستطیع نقل عبئها إلى أي طرف آخر ، ومنه فان هذا النوع 

 من الضرائب یقضي اتحاد صفتین في المكلف ن الالتزام القانوني والتسدید الفعلي.
  :مزایا الضرائب المباشرة:1أ-

-تحقق العدالة حیث تأخذ بعین الاعتبار المقدرة التكلیفیة للممول وبالتالي فهي قابلة 
 للتصاعد حسب حقیقة هذه المقدرة ؛

 -ثابتة ومستقرة ومنتظمة؛
 -واضحة المعالم.

 :عیوبها:2أ-

 .96ناصر مراد ، مرجع سابق، ص 1
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 -لا تتأثر بالدورة الاقتصادیة؛
 -نظرا لأن الممول یدفعها سنویا فهي مرهقة له مما یدفع مجالا للتهرب والغش الضریبي.

هي عكس الضرائب المباشرة كون العبء الضریبي فیها ینتقل ب)الضرائب غیر المباشرة:
بین المكلفین بها قانونا إلى أن تستقر عند الشخص الذي یدفعها فعلا ویتحمل عبئها، 
وأحسن مثال على ذلك هو الرسم على القیمة المضافة ، حیث أن التاجر هو المكلف 

القانوني بدفع الضریبة (الشخص المحدد من طرف المشرع الضریبي) إلا أنه یحول عبئها 
 إلى آخر مستهلك .انطلاقا من هنا نستطیع التمییز بین المكلف القانوني والمكلف الفعلي .

 :مزایاها:1ب-
 سهولة دفعها لأنها تختفي في سعر السلعة؛-

 -تتسم بالمرونة؛ فهي أكثر غزارة في فترات الانتعاش الاقتصادي؛
 -تعتبر أحد الأدوات الفعالة التي تعتمد علیها الدولة لتحقیق التوازن بین العرض والطلب.

 :عیوبها:2ب-
-لا تحقق قاعدة العدالة لأنها تفرض على السلع الواسعة الاستهلاك من طرف الطبقات 

 الفقیرة وبالتالي فهي أكثر إرهاقا لهم ؛ 
 -مكلفة من حیث مراقبتها وتحصیلها .

تشكل الضرائب المباشرة وغیر المباشرة بكل ما تختص به من لمزایا والعیوب ، مجموعتین 
تكمل ایجابیات الواحدة نقائص الأخرى ، لذا ینبغي عند بناء النظام الضریبي اقتناء 
 الضرائب من كلا المجموعتین حتى نصل إلى نظام ضریبي یتسم بالتوازن والحیاد.  

 الفرع الثاني: التصنیف على أساس المادة الخاضعة للضریبة
  وهي تنقسم إلى ضرائب على الأشخاص وضرائب على الأموال.

:تفرض على الأشخاص المقیمین في الدولة ، وذلك اعتبارا أ)الضرائب على الأشخاص
لوجودهم فیها وتحت حمایتها ، وقد عرفت قدیما بضریبة الرؤوس في معظم الدول القدیمة 

(فرنسا ، روسیا القیصریة...)، وعرفت هذه الضریبة في النظام الإسلامي بالجزیة المفروضة 
 على غیر المسلمین المقیمین في الأراضي الإسلامیة.

تقع هذه الضرائب على ممتلكات الشخص ولیس علیه في حد ذاته ب)الضرائب على الأموال:
 ، سواء كانت هذه الممتلكات عقاریة أو منقولة.
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 الفرع الثالث:التصنیف على أساس الواقعة المنشئة للضریبة
یقصد بالواقعة المنشئة للضریبة الحدث الذي تتوفر فیه الشروط القانونیة الضروریة 

  .1لاستحقاق الضریبة أو الرسم
 وهي تنقسم على هذا الأساس إلى:

یقصد برأس المال ما یملكه الشخص من أموال وقیم في زمن أ)واقعة امتلاك رأس المال:
معین ، سواء كانت عقارات أو منقولات (أدوات إنتاج ، سندات ،...)، وسواء كانت منتجة 

 لدخل عیني أو نقدي أو لخدمات أم غیر منتجة لأي دخل .
ویقصد بالضریبة على رأس المال تلك الضریبة التي تفرض على رأس المال المنتج أي 

 المستخدم في العملیة الإنتاجیة .
 :2هناك عدة صور للضریبة على رأس المال 

 *الضریبة على عملیة وواقعة امتلاك رأس المال ؛
 *الضریبة على زیادة في قیمة رأس المال ؛

*ضریبة التركات:التي تفرض على عملیة انتقال المال من المالك إلى الوارث،وهي إما 
تفرض على مجموع التركة بعد خصم الدیون ، أو تفرض على نصیب كل واحد من الورثة 

 أو الموصى لهم .
ویعرف الدخل أنه "مبلغ نقدي ناتج عن مصدر ثابت ، قد یكون رأس ب)واقعة تحقیق الدخل:

.بمجرد تحقیق دخل معین 1المال أو العمل أو تركیبتهما معا بصفة دوریة وبصورة متجددة"
 بالنسبة للشخص الطبیعي أو المعنوي یجعله خاضعا للتكلیف الضریبي.

وتتجسد في مختلف أنواع الضرائب غیر المباشرة وعلى رأسها الرسم ج)واقعة الاستهلاك: 
على القیمة المضافة ، حیث تفرض على الدخل عند إنفاقه في شراء السلع والخدمات ، سواء 

 كان ذلك هذا الاستهلاك نهائي أو إنتاجي.
 

إن تحویل المواد الأولیة تنشأ عنها ضریبة على الإنتاج سواء كان ذلك د) واقعة الإنتاج:
 بغرض الحصول على منتوج تام أو منتوج نصف مصنع.

 .219 ، ص2003محمد عباس محرزي ، اقتصادیات الجبایة والضرائب ، دار ھومھ ، الجزائر ، الطبعة الثالثة ،  1
 .59محمد صغیر بعلي ویسرى أبو العلاء ، مرجع سابق ،ص  2
 .152، ص2003سوزي عدلي ناشد ، المالیة العامة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،  1
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 الفرع الرابع:التصنیف على أساس المصدر
 وفیه نجد نظام الضریبة الواحدة ونظام الضریبة المتعددة:

وفیه تفرض ضریبة واحدة على مجموعة الأنشطة التي یمارسها أ)نظام الضریبة الواحدة:
الشخص مهما كان نوعها تجاریة ، صناعیة ، فلاحیة ، وهي تتسم بالبساطة والعدالة 

 وسهولة أدائها مثل الضریبة على الدخل الإجمالي .
یعتمد هذا النظام على تخصیص ضریبة خاصة لكل نشاط ب)نظام الضریبة المتعددة:

 وبالتالي تفرض على الشخص عدة ضرائب تتنوع بتنوع موارده.
 الفرع الخامس:التصنیف على أساس السعر

 وهي تتفرع إلى :
وهي الضرائب التي یكون سعرها ثابت لا یتغیر بتغیر علیه. ویؤخذ هذا أ)الضرائب النسبیة:

الأسلوب على أنه غیر عادل لأن وقعه یكون كبیرا بالنسبة لأصحاب الدخول الضعیفة ، 
بینما لا یشعر به أصحاب الدخول المرتفعة ، كما یؤخذ علیه أنه قلیل الحصیلة لأن الدولة 
لو اعتمدت في فرضها للضریبة على أساس المقدرة التكلیفیة لأمكنها ذلك بالحصول على 

 قدر أكبر من الضرائب التي تكون معدلاتها أكبر على أصحاب الدخول المرتفعة.
وهي تعني أن یرتفع سعرها بارتفاع المادة الخاضعة لها، وتتمتع هذه ب)الضرائب المتصاعدة:

الضریبة بعدة مزایا كونها تحقق حصیلة وافرة بالإضافة إلى أنها تعمل على تقلیل حدة 
التفاوت الاجتماعي وأكثر عدالة من الضرائب النسبیة ؛ ویستند هذا الأسلوب إلى أن المنفعة 

الحدیة للثروة تتناقص مع ازدیاد قیمتها حیث یكون معدل الضریبة في الوحدات الأولى 
للدخل منخفض عندما تكون منفعة تلك الوحدات كبیرة ، ثم یرتفع هذا المعدل كلما بدأت 

 منفعة هذه الوحدات تتناقص ، ویكن صیاغة تصاعدیة الضریبة بالأسالیب التالیة: 
وفیه یتم تقسیم المادة الخاضعة للضریبة(الدخل) إلى عدة طبقات تبدأ *التصاعد بالطبقات:

كل واحدة منها بصفر وتنتهي عند حد معین یزداد كلما انتقلنا من طبقة إلى أخرى ، 
ویتصاعد معدل الضریبة بارتفاع الحد الأعلى للطبقة ، إلا أن هذا الأسلوب یتضمن عیبا 

یتمثل في أن یخضع الدخل الذي یرتفع عن الحد الأعلى لطبقة ما إلى سعر ضریبة الطبقة 
الموالیة مهما كانت ضآلة الزیادة الدخل ، مما یترتب علیه في بعض الأحیان أن یكون 

 معدل الضریبة أكثر من تلك الزیادة الحاصلة في الدخل .

12 
 



 الفصل الأول                                                                  عمومیات حول الضرائب
 

ووفقا لهذا الأسلوب یتم تقسیم المادة الخاضعة للضریبة (الدخل) إلى التصاعد بالشرائح:*
عدد من الشرائح المتساویة وغر المتساویة ، ویفرض على كل شریحة سعر ضریبة یرتفع 

كلما انتقلنا إلى الشریحة الموالیة . وفي حالة ارتفاع الدخل فان ما یطبق علیه معدل ضریبة 
الشریحة الموالیة هو الجزء الذي یدخل في تلك الشریحة ، أما باقي الدخل فیخضع للسعر 

 الخاص الأقل.
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 المبحث الثاني: ماهیة التحفیزات الضریبیة
 المطلب الأول: مفهوم سیاسة التحفیز الضریبي وخصائصه

 الفرع الأول:تعریف سیاسة التحفیز الضریبي
تعرف بأنها" مجموعة من الإجراءات والتسهیلات ذات الطابع التحفیزي تتخذه الدولة لصالح 

فئة من الأعوان الاقتصادیین لغرض توجیه نشاطهم نحو القطاعات والمناطق المراد 
 ".1تشجیعها وفق السیاسة العامة التي تنتهجها الدولة 

وتتمثل الأسالیب المستعملة في الحوافز الضریبیة والالتزامات الجبائیة التي تمنح للمكلفین 
وفقا لمقاییس وشروط معینة . إذا فان الحوافز الضریبیة هي عبارة عن مساعدات مالیة غیر 

مباشرة ، تمنح إلى بعض المستثمرین الذین یلتزمون بمعاییر وشروط یحددها قانون 
الاستثمار ، وتأخذ هذه الحوافز شكل تخفیضات وإعفاءات سواء كانت دائمة أو مؤقتة ونظرا 
للخصائص التي تتمیز بها الضریبة فإنها تؤهلها لتستعمل كأداة للتأثیر على قرار المستثمر 

 وجعله یتماشى وسیاسة التنمیة.
تستهدف سیاسة التحفیز الجبائي بالدرجة الأولى القطاع الخاص ، الذي یهدف بدوره دوما 
إلى تحقیق المصالح الشخصیة دون النظر إلى المصالح الاجتماعیة والاقتصادیة للدولة 

ولعل الهدف من تشجیع هذا القطاع هو إدماجه في الاقتصاد وجعله یتماشى وجعله یتماشى 
 وسیرورة التطور الاقتصادي وما یتمیز به من خصائص أهمها:

 -قلة الید العاملة وحجم الإنتاج نتیجة صغر حجم الاستثمار.
-تركیز الاستثمار في مناطق الشمال وانعدامها في الجنوب وبالتالي خلق ما یسمى بعدم 

 التوازن الجهوي.
-التركیز على الاستثمارات المصغرة والصغیرة ، وخاصة الاستهلاكیة التي لا تتطلب 

 الكفاءات وكذا التكنولوجیا.
 -تحقیق الأهداف الخاصة وكذا المتمثلة في تحقیق الربح بغض النظر عن الأهداف العامة.

-أما القطاع العام الذي ینتمي إلى قطاع الدولة ، لا یستفید من سیاسة التحفیز الضریبي 
 بالقدر الذي یستفید منه القطاع الخاص. 

 متطلبات ضمن مقدمة رسالة ، الضریبي التحریر و المؤسسة على أثاره و الجزائر في الضریبي الإصلاح ؛ مراد ناصر 1
 .177 ،ص 1997-1996تسییر جامعة الجزائر ، دفعة  فرع الاقتصادیة العلوم في الماجستیر شھادة على الحصول
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 الفرع الثاني:خصائص التحفیز الجبائي
 یتمیز التحفیز الجبائي بعدة خصائص من بینها:

أنه عملیة تكتسي الطابع الاختیاري وتتصف بعدم الجزاء ، إذ یمكن للمستثمرین  -1
 الامتناع عن القیام بالاستثمار أو إتمام الصفقة دون التعرض إلى أیة عقوبات.

تستهدف فئة معینة من المكلفین الذین یستفیدون من تشجیعات وتسهیلات تعتبر  -2
 تضحیة بالنسبة للدولة للوصول إلى الأهداف المستقبلیة.  

 لذلك یجب أن تدعم سیاسة التحفیز الضریبي بدراسات شاملة تتمحور حول:
 -تحدید عمر المشروع ومدة التسهیلات.

 -تحدید الشروط التي یجب أن تتوفر في المكلفین.
-القیام بدراسات تنبؤیة حول نجاح المشاریع وكذا المتغیرات وغیرها من الظروف التي یمكن 
أن تخل بالنتائج المستهدفة. هي سیاسة تحكمها شروط ومقاییس یحدده المشروع ویلتزم بها 

المكلف المستفید من بینها : نوعیة النشاط ، المكان المراد تطویره ، الإطار القانوني 
 والتنظیمي.

-یرى بعض الاقتصادیین أنه من بین خصائص التحفیز الضریبي تسجیل وجود تفاوت بین 
 .1أهداف مصالح الدولة والأعوان الاقتصادیین 

وللقیام بإجراء التحفیز الضریبي یجب أن یكون نوع النشاط أو مكان إقامته ، لیس مستحبا 
لدى المستثمرین ، بحیث لفت نظرهم وتفكیرهم على كل ذلك بمختلف الأسالیب والطرق 

 الاغرائیة ، وإلا لن یكون لهذه السیاسة أي أهمیة.
 من كل ذلك نستخلص أن خصائص التحفیز الضریبي تتمثل في :

 -أنها عملیة اختیاریة غیر إلزامیة ؛1
 - تكون من اجل تحقیق أهداف معینة أي أنها سیاسة هادفة موجهة إلى فئة معینة. 2
 
 
 

 التحریض إجراءات خلال من الخاص الاستثمار على أثرھا و النامیة الدول في الجبایة مظاھر ، صحراوي علي 1
 الجزائر جامعة الاقتصادیة العلوم معھد 1992 سنة ، ماجستیردة شھا لنیل مقدمة رسالة ، ) الجزائریة التجربة ( الجبائي

 .92 ص ،
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 المطلب الثاني: أهداف ودواعي سیاسة التحفیز الضریبي
 الفرع الأول:أهداف سیاسة التحفیز الضریبي

 إن سیاسة التحفیز الضریبي التي تنتهجها الدولة تهدف من ورائها إلى:
 -رفع المستوى الاقتصادي وتحقیق الرفاهیة الاجتماعیة؛

 ؛الشاملة التنمیة تحقیق اجل من الاستثمار والمشجع على المناسب المناخ -تهیئة
-هذه السیاسة الاغرائیة تؤدي إلى تراكم رؤوس الأموال وتؤمن للمشروع أو المؤسسة التمویل 

 الذاتي عن طریق التخفیف من العبء الضریبي.
 -الاستفادة من الوفرات ، التي یمكن استعمالها في تطویر النشاط أو انتعاشه أو توسیعه.   
-توجیه المستثمر إلى المشاریع التي تخدم الخطط التنمویة كون الخواص یسعون دوما إلى 

 تحقیق المصلحة الشخصیة بغض النظر عن الطرق والعواقب الناجمة من جراء ذلك.
 لذا فالدولة ترشدهم نحو:

*الاستثمار في المناطق المراد تنمیتها والمشاریع التي تحقق تكاملا اقتصادیا والمسطرة في 
 خطط التنمیة.

 *توجیههم نحو المشاریع في مختلف المناطق للحد من عدم التوازن الجهوي.
 *توجیههم نحو المشاریع التي توفر مناصب شغل للتقلیل من حدة البطالة.

*تكثیف المشاریع الإنتاجیة وتشجیع المنتوج الوطني لیكون منافسا للمنتوج الأجنبي والعمل 
 على تشجیع الصادرات من غیر المحروقات. 

وأخیرا یمكن القول أنه ولتحقیق هذه الأهداف یجب تعبة مختلف الطاقات المادیة والبشریة 
وتكییفها لتتماشى مع الخطط التنمویة ، وتحقیق التعویضات لتغطیة مختلف التضحیات التي 

 قدمتها الدولة من أجل نجاح هذه السیاسة.
 الفرع الثاني:دواعي سیاسة التحفیز الضریبي

 التطورات في تتمثل الجبائي التحفیز سیاسة انتهاج إلى بالدولة أدت التي الأسباب إن 
 الأولویة ،وإعطائها معینة بمجالات والاهتمام سیاستها تغییر إلىبها  دفعت التي الجدیدة

 إلى بالإضافة ،و الأخیرة العشریة خلال التنمیة عملیة في أساسیا محورا محور تعتبر نهالكو
 عن العزلة وفك للإفراد الاجتماعي الرقي وكذا الاقتصادي التطور تحقیق وراء السعي ذالك

   .المحرومة المناطق في والنشاط الحیویة من نوع وخلق النائیة المناطق
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 المطلب الثالث:العوامل المؤثرة في سیاسة التحفیز الضریبي
 للمستثمر الملائم الجو تهیئةهو  سابقا ذكرنا كما التحفیز الضریبي سیاسة من الهدف إن

 السیاسة وفق والاجتماعیة الاقتصادیة الأهداف وتحقیق التنمیة في للمشاركة وتشجیعه
 هذه كون المرجوة الأهداف تحقیق إلى لا یؤدي قد السیاسة هذه وإتباع المرسومة التنمویة
 :منها بعوامل تتأثر بعدة الأخیرة

.الضریبي الطابع ذات العوامل -1  

 .الضریبي غیر الطابع ذات العوامل -2
 الفرع الأول:العوامل ذات الطابع الضریبي

 من مختلفة أنواع في الضریبي النظام عناصر تتمثل: التحفیز محل الضریبة طبیعة- 1
 من نوع استعمال إن ، مباشرة وضرائب غیر مباشرة إلى ضرائب تصنیفها یمكن الضرائب

 فان ولذالك بالإیجاب أو بالسلب یؤدي قد المستثمر على للتأثیر كمحفز الصنفین هذین
 اختیار عند ومقاییس بشروط تلتزم أن ینبغي وإنما عشوائیة بطریقة تكون لا الاختیار عملیة

 وكذا للمؤسسة بالنسبة الضرائب تنوع بأهمیة تتعلق قد المقاییس ، هذه التحفیز محل الضریبة
  .التحفیز وراء من تحققها أن یمكن التي  العالیةةالمرد ودي

 المرجوة للمؤسسة الأهداف یحقق وجعله التحفیز الضریبي فعالیة إلى تؤدي الشروط هذه كل
 .أخرى جهة من وللدولة جهة من
 وقد للتحفیز الضریبي مختلفة أوجه هناك فان سابقا ذكرنا كما : التحفیز الضریبي -شكل2

 هذه كون جهة من الدولة عن العبء تخفیف أولها لسببین راجعا الاختلاف هذا یكون
 علیها و التأثیر المؤسسة أمام اكبر فرص إعطاء هو والثاني إیراداتها من تنقص التحفیزات

 .الاستثمار في للمبادرة مختلفة بطرق
 وتعویضات المشاریع بعض على الدائمة الإعفاءات بمنح تقوم الدولة فان ثمة ومن

 وفق الأولویة مبدأ ذلك في تستعمل حیث أخرى مشاریع في إعفاءات مؤقتة أو بتخفیضات
  .محددة شروط
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 تدعمها الدولة أن إلا الاستثمار قرار على تأثیر من الدائمة الإعفاءات تحمله ما فرغم
 وإغراء جهة من مصلحتها خدمة في العدالة من نوع لتحقیق التحفیز من أخرى بأشكال

  .1أخرى جهة من المستثمرین أو المؤسسة
 تعتبر التحفیز الضریبي سیاسة لتنفیذ المناسب الزمن اختیار إن :التحفیز وضع -زمن3

 لتخطي عالیة تكالیف إلى یحتاج نشاطه بدایة وعند المشروع لنجاحها ، إن أساسیا شرطا
 تعتبر بنوعیها ،  فالإعفاءات مساعدة إلى أیة تحتاج ولذا فإنها الانطلاق بالنجاح مرحلة
  .المسطرة الأهداف تحقیق على والعمل المشروع مواصلة إلى دفع بمثابة

 الأعوان كل على تشتمل لا التحفیز الضریبي سیاسة إن :التحفیز تطبیق -مجال4
 النهوض هو الإستراتیجیة هذه إتباع من الهدف معینة ، إن فئة على تقتصر بل الاقتصادیین

 التنمویة الأهداف تحقیق جهة ومن جهة من الركود من تعاني التي القطاعات ببعض
 وضعف خزینتها إلى إرهاق تؤدي كانت ، وان الدولة تقدمها التي فالتضحیات المسطرة
 في الفائض وتحقیق توسیع في الضریبیة الوفرات لتوظیف للمستثمر قویا دفعا تمثل إیراداتها
 . المستقبل

 المستثمرین توجیه في بالغة أهمیة لها ، التوعیة سیاسة لتطبیق اللازمة الإجراءات اتخاذ إن
 للدولة وتضمن جهة من الضریبي التحفیز من الاستفادة إلى تؤهلها معینة نشاطات إلى

  .أخرى جهة من المسطرة التنمیة في تحقیق المشاركة نحو المستثمرین هؤلاء توجیه
 الفرع الثاني:العوامل ذات الطابع غیر الضریبي

التحفیز  سیاسة نجاح ظروف یهیئ الذي الملائم الوسط توفیر في العوامل هذه تتمثل
 بالجانب تتعلق وأخرى واقتصادیة سیاسیة عوامل عدة فیه تؤثر الذي الوسط ، هذا الضریبي

 ، هذه السیاسة هذه تحقیق دون یحول عائقا تشكل قد العوامل هذه والإداري ، كل التقني
  :یلي فیما إظهارها یمكن العوامل

 الاقتصادي الانتعاش مدى یعكس للبلد السیاسي الاستقرار إن:السیاسي -العامل1
 منهم الأجانب وخاصة المستثمرین تشغل التي الاهتمامات أهم فمن ولذالك له والاجتماعي

  .15 ص ، 69 العدد ) الرسمیة الجریدة (250-93 رقم المرسوم ، الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمھوریة 1
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 التحفیز سیاسة فشل أو نجاح مدى في كبیرة وبصورة یتحكم یكاد الذي الوضع هو هذا
 الضریبي.
 وما سیاسیة أوضاع من بلد في ما یدور تستهویهم الأجانب أو المحلیین للمستثمرین فبالنسبة
 على مباشرة بصفة تؤثر داخلیة تغیرات من ما یحدث نتیجة أخطار من الأوضاع هذه یشوب
  .الاقتصادیة الحیاة

 الإداریة المعاملات طبیعة على التحفیز الضریبي سیاسة فعالیة توقف : الإداري -العامل2
  المعاملات. في الضروریة الإجراءات انجاز وفعالیة سرعة تأثیر على من تمارسه لما نظرا
 من یعد المحسوبیة وكذا والرشوة كالبیروقراطیة العراقیل مختلف من الإدارة تطهیر إن

 نجاح وبالتالي الاستثمار قرار اتخاذ على ایجابي بشكل للتأثیر بها القیام الواجب الأولویات
 تطبیق على وقدرتها القائمة الأجهزة بكفاءة إلا یتحقق لن هذا وكل التحفیز الضریبي سیاسة

 .مجرد إجراء تبقى السیاسة هذه فان انعكاسه حالة في إما ، السیاسة هذه
 تقنیة هیاكل وجود التحفیز الضریبي سیاسة نجاح شروط بین من  إن :التقني -العامل3

 كطرق الهیاكل هذه في نقص من تعاني التي البلدان إن للاستثمار ملائمة بیئة تخلق متطورة
 أمام عائقا تقف شك بلا فهي صناعیة متطورة مناطق ووجود الاتصالات وأجهزة المواصلات

 تتوفر التي الدول الضریبي عكس التحفیز سیاسة نجاح على سلبا یؤثر ما وذلك المستثمر
 سیاسة التحفیز الضریبي. نجاح في ایجابي بشكل تؤثر التي المعطیات هذه كل على

 له الاقتصادي الجانب ، فكذالك السابقة المؤثرات كل إلى  بالإضافة:الاقتصادي -العامل4
 الوسط عن دوما یبحث ، فالمستثمر التحفیز الضریبي سیاسة على التأثیر في بالغة أهمیة

 كوسائل المحفزة الظروف مختلف على والذي یتوفر للاستثمار والمشجع الملائم الاقتصادي
 ومختلف النشاط مكان الأسواق وكذا توفر إلى بالإضافة الرخیصة العاملة الید وكذا التمویل

 .الاقتصادیة بالعلاقات والخاصة الائتمانیة التسهیلات
 

 
 
 

19 
 



 الفصل الأول                                                                  عمومیات حول الضرائب
 

20 
 

المبحث الثالث: السیاسة الضریبیة ودورها في تحقیق الأهداف الاقتصادیة 
  والاجتماعیة للمجتمع

تتضمن السیاسة الاقتصادیة عدة أنواع من السیاسات كالسیاسة النقدیة ، السیاسة المالیة ، 
سیاسة الصرف ، سیاسة القروض...الخ، وتعتبر السیاسة الضریبیة إحدى مكونات السیاسة  
المالیة التي تسعى الدولة من خلالها التأثیر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتوجیهه 

 لتحقیق الأهداف المسطرة.
یبحث هذا المبحث في عدة نقاط تتصل أساسا بمفهوم السیاسة الضریبیة والدور الذي تقوم 

 به لتحقیق الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة للمجتمع.    
 المطلب الأول: مفهوم السیاسة الضریبیة 

 ینبغي التمییز بین السیاسة الضریبیة والنظام الضریبي:
 الفرع الأول: السیاسة الضریبیة 

تعرف السیاسة الضریبیة على أنها "مجموعة من الإجراءات والتدابیر ذات الطابع الضریبي 
المتعلق بتنظیم التحصیل الضریبي قصد تغطیة النفقات العمومیة من جهة ، والتأثیر على 

 .1الوضع الاقتصادي والاجتماعي حسب التوجهات العامة للاقتصاد من جهة ثانیة"
كما تعرف أنها :"البحث في الظواهر الضریبیة وتحلیل أوجه النشاط المالي ، تهدف إلى 
تحدید وتكییف حجم الإیرادات الكافیة لتغطیة احتیاجات الاقتصاد الوطني وتكییف هذه 
المصادر لتحدید الخطط الاقتصادیة وإحداث التوازن الاقتصادي بقدر من الإمكانات 

والأسالیب ، وتحقیق العدالة الاجتماعیة لتوزیع الأعباء حسب القدرات والاستفادة من جمیع 
  .2الخدمات على السواء"

تتم ترجمة السیاسة الضریبیة في النظام الضریبي الذي یعني بمفهومه الواسع مجموع 
 والاقتصادیة والفنیة التي یؤدي تراكبها معا وتفاعلها مع بعضها ةالعناصر الإیدیولوجي

 البعض إلى كیان ضریبي معین.

قدي عبد المجید ، المدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الثالثة ، الجزائر ،  1
 .139 ، ص 2006

 .22 ، ص2005خلاصي رضا ، النظام الجبائي الحدیث ، دار ھومھ ، الجزائر ،  2
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أما في مفهومه الضیق ، فهو یعني مجموعة من الضرائب التي یراد باختیارها وتطبیقها في 
 .1مجتمع معین وزمن محدد تحقیق أهداف السیاسة الضریبیة التي اختارها ذلك المجتمع

وعلى هذا الأساس یرتبط النظام الضریبي ارتباطا وثیقا بالسیاسة الضریبیة ، حیث أنه یعتبر 
 الصیاغة الفنیة لها ویصمم من أجل تحقیق أهدافها .

 :2للسیاسة الضریبیة عدة مقومات
ویقصد بها مردودیة الضرائب في مجتمع معین ، أي تحمل تكالیف *قدرة الأداء الجنائي:

 تمویل الخزینة بهذه الموارد حتى لا یحدث عجز فیها.
وهي البیئة التي یدرج فیها ، حیث تختلف من بلد لآخر وذلك حسب *المحیط الجبائي:

 النظام الاقتصادي المطبق في الدولة ، وحسب درجة التقدم الاقتصادي.
یضم الهیكل الجبائي مجموعة متباینة من الضرائب المباشرة وغیر *الهیاكل الجبائیة:

المباشرة ، بحیث تغلب علیه عادة مجموعة معینة من الضرائب تصبغه بطابعها یعمل 
الهیكل الضریبي على إعداد إستراتیجیة للتوفیق بین مختلف الضرائب وضمان الاستمراریة 

 على المدى الطویل.
 الفرع الثاني:محاور السیاسة الضریبیة

 تقوم السیاسة الضریبیة على المحاور التالیة:
-تحدید الأولویات التي یسعى إلى تحقیقها النظام الضریبي انطلاقا من الواقع الاقتصادي ، 

 السیاسي والاجتماعي ، المحلي والدولي.
-التنسیق بین أدوات السیاسة الضریبیة خاصة عند بناء الهیكل الضریبي من حیث أنواع 

الضرائب المباشرة وغیر المباشرة وأوزانها النسبیة في الحصیلة الضریبیة، وتحدید المعدلات 
 التي تمكن من رفع المردودیة وتحقیق باقي الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة. 

-التقلیل من التعارضات التي تنشأ بین قرارات السیاسة الضریبیة في سعیها لتحقیق 
أهدافها،حیث أن التوسع في تطبیق سیاسة الإعفاءات الضریبیة خدمة للأهداف الاقتصادیة 

 والاجتماعیة قد یكون على حساب تحقیق أهداف المالیة العامة.
 -التنسیق بین السیاسة الضریبیة والسیاسات الاقتصادیة الأخرى.

 .6 ، ص 1998مرسي السید حجازي ، النظم الضریبیة ، الدار الجامعیة ، الإسكندریة ،  1
  .22 خلاصي رضا ، مرجع سابق ، ص2
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 الفرع الثالث:طرق تقییم السیاسة الضریبیة
   :  1لتقییم مدى نجاح وكفاءة السیاسة الضریبیة ینظر إلى المؤشرات التالیة

تتمثل في الاقتصاد في نفقات الجبایة ، سهولة الإجراءات المتعلقة بالربط *مؤشرات تقنیة:
والتحصیل ، مدى كفاءة موظفي الإدارة الضریبیة ودرجة مكافحة ظاهرة التهرب الضریبي 

 وسرعة إجراءات المنازعات.
تتمثل في درجة توفیر الموارد المالیة للدولة والتي تتناسب مع المقدرة *مؤشرات مالیة:

التكلیفیة للاقتصاد ، ومع متطلبات تمویل الإنفاق العام والحد من اللجوء لمصادر التمویل 
 الأخرى وكذلك تحقیق إیرادات ضریبیة على طول السنة تجنبا لاختناقات مالیة. 

كمدى حمایة الصناعات الوطنیة من المنافسة الأجنبیة ، وتحقیق *مؤشرات اقتصادیة:
 التنمیة الجهویة في مختلف مناطق الدولة ، والمساهمة في توجیه الاستثمارات.

كتخفیض الضغط الضریبي على المداخیل المحدودة والتقلیل من *مؤشرات اجتماعیة:
 التفاوت الكبیر في الدخول والثروات تحقیقا للعدالة الاجتماعیة.

بالإضافة إلى هذه المؤشرات ، هناك مؤشرات تحلیلیة في شكل نسب لمختلف الضرائب ، 
 وكذا الضغط الضریبي.

 المطلب الثاني:دور السیاسة الضریبیة في تحقیق الأهداف الاقتصادیة
تعتبر السیاسة الضریبیة من أهم أدوات التدخل غیر المباشر التي تلجأ إلیها الدولة لتحقیق 

 العدید من أهدافها الاقتصادیة أهمها على سبیل المثال:
تحقیق النمو الاقتصادي،محاربة التضخم،تحقیق التوازن القطاعي والجهوي للاستثمار، 

 تصحیح إخفاقات السوق...الخ.
 الفرع الأول:تحقیق النمو الاقتصادي 

، 2یتحقق النمو الاقتصادي عن طریق زیادة قدرة الوطن على إنتاج البضائع والخدمات
ویعتبر النمو الاقتصادي من الأهداف الهامة التي تسعى الدولة إلى تحقیقها ، لذا تقوم الدولة 

بدور المحرك لإنعاش النمو الاقتصادي وذلك من خلال تخفیف العبء الضریبي على 

 .63، ص2002ولد عبد الله صدفن ، الضرائب والتنمیة ، رسالة ماجستیر، جامعة تلمسان ،  1
 .12 ، ص 1991عمر صخري ، التحلیل الاقتصادي الكلي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الثانیة ، الجزائر ،  2
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الأفراد الأمر الذي یؤدي إلى ارتفاع أجورهم مما یؤدي إلى تحفیز الطلب الكلي وبالتالي 
 یرتفع الإنتاج.

كما قد تتخذ الدولة من الضرائب أداة مباشرة لزیادة الاستثمارات من خلال عدة آلیات في 
المجال الضریبي كالإعفاءات والتخفیضات الضریبیة قصد زیادة الدخل المتاح لدى الأفراد 

 والمستثمرین.
أو قد تسعى الدولة إلى الزیادة في معدل تكوین رأس المال من خلال الزیادة في معدلات 
 الادخار إذا ما تمت فرض ضرائب على الإنفاق(غیر مباشرة) ، فعندئذ تؤدي إلى الزیادة 
 في حجم الاستثمارات ، وذلك لأن فرض ضرائب تصاعدیة یقلل من حجم المدخرات، لأن

فرض مثل هذا النوع من الضرائب یكون وقعه أكبر بالنسبة للطبقات المرتفعة الدخول التي 
عادة ما تدخر وبالتالي تقل حجم المدخرات وتكوین رأس المال مما یؤثر سلبا على حجم 

المدخرات وتكوین رأس المال مما یؤثر سلبا على حجم الاستثمارات ومنه معدل النمو 
 الاقتصادي .

 الفرع الثاني:محاربة التضخم
قد ترجع أسباب التضخم إلى زیادة المعروض النقدي دون أن تقابله زیادة حقیقة في الإنتاج 

، مما یؤدي إلى زیادة الطلب وارتفاع الأسعار وتدهور قیمة العملة ، تستعمل الضرائب 
لمعالجة التضخم من خلال الرفع في معدلاتها فتزید النسب المستقطعة من دخول الأفراد مما 

 یؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي وتخفیض حدة التضخم.
  الفرع الثالث:تحقیق التوازن القطاعي والجهوي للاستثمار

قد تشهد بعض القطاعات مشاركة محتشمة من الاستثمارات بسبب عدم رغبة الأفراد في 
الاستثمار فیها،وتعمل الدولة على تحقیق التوازن القطاعي من خلال التمییز في المعاملة 

الضریبیة قصد توجیه عناصر الإنتاج نحو هذه القطاعات ، وتستعین بذلك بسیاسة 
 التحریض الضریبي في صور إعفاءات أو تخفیضات مما یشجع على الاستثمار فیها.

كما تستخدم الضرائب كذلك في تحقیق التوازن الجهوي للاستثمار ، وذلك من خلال توجیه 
عناصر الإنتاج ، نحو المناطق التي تتسم بانخفاض حجم الاستثمارات فیها ، ومن أجل أن 

تقوم الدولة بتخفیض الضرائب أو إعفائها في المناطق النائیة ، ویترتب على ذلك انتقال 
 عوامل الإنتاج إلى المناطق التي یقل فیها العبء الضریبي. 
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 الفرع الرابع:تصحیح إخفاقات السوق
تعمل سوق المنافسة الكاملة على التخصیص الأمثل للموارد ، إلا أن هذا غیر ممكن في 

الواقع بسبب الآثار الخارجیة السلبیة التي تتمثل في أن تكلفة الأفراد الذین یمارسون 
أنشطتهم(استهلاك، إنتاج...) تكون أقل من التكلفة التي یتحملها المجتمع مثل تكالیف 

التلوث الصناعي ، تدهور البیئة ولتصحیح هذه الإخفاقات فإنها تؤخذ بعین الاعتبار عند 
رسم السیاسة الضریبیة وهذا برفع التكالیف الخاصة بعد فرض الضریبة على مستوى 

 التكالیف الاجتماعیة.
 الفرع الخامس: توجیه الاستهلاك

تستعمل الضریبة كأداة للتأثیر على السلوك الاستهلاكي من خلال تأثیرها على الأسعار 
النسبیة للسلع والخدمات ، فقد تلعب الضرائب دورا ردعیا من خلال أسعارها المرتفعة على 

بعض السلع مثل الكحول،التبغ،أو أن تلعب دور إحلال من سلعة إلى سلعة أخرى تكون أقل 
سعرا من الأولى (من خلال تخفیض الضرائب على إنتاج السلعة) ، كما تستعمل الضرائب 

 من أجل تشجیع استهلاك السلع المنتجة محلیا.
 الفرع السادس:زیادة تنافسیة المؤسسات وحمایة الصناعة المحلیة من المنافسة الأجنبیة

تهدف السیاسة الضریبیة إلى زیادة تنافسیة المؤسسات من خلال خفض الضرائب على 
عوامل الإنتاج ، وبالتالي الزیادة في حجم الإنتاج من جهة وخفض تكالیف الإنتاج من جهة 
أخرى ، لذا نجد الدول ، وسعیا منها لزیادة تنافسیة منتجاتها على مستوى الأسواق الخارجیة 

تقوم بإعفاء الصادرات كلیا أو جزئیا من الرسوم الجمركیة وبالمقابل فإنها تقوم بفرض 
معدلات ضرائب مرتفعة على السلع المستوردة بغرض حمایة الصناعة الوطنیة من المنافسة 
الأجنبیة ، وتعتبر الرسوم الجمركیة أول الضرائب التي استخدمت لهذه الغایة، غیر أنه مع 

 الانفتاح الاقتصادي تقلص دور هذه الضرائب.
 الفرع السابع:السیاسة الضریبیة أداة للاندماج الاقتصادي 

إزالة أوجه الخلاف بین النظم  : 1وهذا من خلال التنسیق بین أنظمة الضریبة والتي تعني
والتشریعات الضریبیة بحیث تصبح متناسقة ومتقاربة في مختلف المجالات الضریبیة ومن 

 .616 ، ص2007سعید عبد العزیز وشكري رجب العشماوي ، اقتصادیات الضرائب ، الدار الجامعیة ، إسكندریة ،  1
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أهمها:قواعد تحدید الواقعة المنشأة للضریبة ، وحالات منح الإعفاءات الضریبیة وشروطها 
 ومعدلات الضرائب.

 المطلب الثالث: دور السیاسة الضریبیة في تحقیق الأهداف الاجتماعیة  
 تعتبر الأهداف الاجتماعیة من أولویات اهتمامات الدولة عند رسم السیاسة الضریبة.

 الفرع الأول: تقلیل حدة التفاوت الاجتماعي
تعتبر عدالة توزیع الدخل والثروة من أهم الأهداف التي تسعى السیاسة الضریبیة لتحقیقها ، 

وتستخدم الدولة الضرائب لمعالجة التفاوت الطبقي عن طریق فرض الضرائب التصاعدیة 
على الدخل وإعفاء الدخول الضعیفة ومراعاة الظروف الشخصیة للممول،وتظهر أهمیة 

الضرائب التصاعدیة في تحقیق العدالة ، في أن وطأتها تكون أشد على أصحاب الدخول 
المرتفعة ، وقلیلا على أصحاب الدخول المحدودة.كذلك یمكن أن تساهم سیاسة الإنفاق 
الحصیلة الضریبیة في شكل تحویلات للفئات الضعیفة ( منح للمسنین، العاطلین عن 

العمل...)، أو توفیر خدمات ضروریة بشكل مجاني كالتعلیم ، الصحة ، السكن ، ...الخ ، 
ویترتب عن ذلك زیادة دخولهم الحقیقیة وتقلیل الفوارق بین الطبقات وتصحیح الهیكل 

 الاجتماعي ومن ثم تحقیق الاستقرار القومي.
 الفرع الثاني:توجیه المعطیات الاجتماعیة

:توجیه بعض المعطیات الاجتماعیة كالتحفیز 1تهدف الدولة من خلال فرضها للضرائب إلى
على الزواج ، تشجیع أو ضبط النمو الدیمغرافي عن طریق استخدام الضرائب على الأجور 
حسب الحالة الاجتماعیة للأفراد كما تستخدم الضرائب للتخفیف من بعض الأزمات كأزمة 
السكن من خلال الإعفاءات الممنوحة لمداخیل الإیجار أو شراء الأراضي لبناء السكنات 

 الاجتماعیة.
 الفرع الثالث:الحد من التلوث البیئي

البیئة هي الإطار الذي یمارس فیه الإنسان نشاطه ، وهذا الإطار یتضمن مجموعة من 
العناصر المتكاملة اللازمة للحیاة مثل الماء،الهواء،والتربة یتأثر الإنسان ویؤثر فیها،ونتیجة 
لنمو وتنوع النشاط الإنساني والتقدم التكنولوجي تعرضت البیئة بمختلف عناصرها للتدهور 

 الشدید.

  .139 عبد المجید قدي ، مرجع سابق ، ص1
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 یمكن للضریبة أن تشكل أداة فعالة لمعالجة مشاكل البیئة من خلال:
-فرض ضرائب مرتفعة على المنتجات التي یصاحب إنتاجها تلوث بیئي كالمنتجات 

 البترولیة والكیمیائیة؛
 -فرض ضریبة على النفایات والانبعاث؛

-منح إعفاءات أو تخفیضات للوحدات الإنتاجیة التي تستعمل تكنولوجیا من شأنها المحافظة 
 على البیئة.  
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 خلاصة الفصل الأول:
نستخلص مما سبق أنه في الوقت الذي أصبح فیه تدخل الدولة ضروریا في مختلف مجالات 

المجتمع أضحت الضرائب ، وبفضل ما تحدثه من آثار أولیة ونهائیة ، تشكل أداة مهمة 
للدولة تستعملها للوصول إلى أهدافها المسطرة على المدى القصیر والطویل.وحتى تضمن 
الدولة استمراریة وفعالیة سیاستها الضریبیة في بلوغ مختلف الغایات علیها الاسترشاد دائما 

بالمبادئ الأساسیة للضریبة التي تعد كدستور ضمني لها ، لأنه وقبل كل شيء یجب الأخذ 
 الضریبة ستقع على الفرد وستشكل عبئا بالنسبة له وسیبدي تصرفات نبعین الاعتبار أ

اتجاهها تتمثل في نقل عبئها إلى الغیر أو محاولة التهرب منها سواء بطرق مشروعة أو 
بطرق غیر مشروعة ، لذلك فمن الضروري للمشرع الضریبي عند رسم السیاسة الضریبیة أن 

یتصور أن الاضطرابات التي تحدثها الضریبة , وأن یحاول قدر الإمكان التحكم فیها من 
 أجل تحقیق الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة العامة.       
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 الفصـــــــل الثانـــــي
 عمومیـــات حــــــول
 المؤسسات الصغیرة
 والمتوسطــــــــــــــة



 الفصل الثاني                                                   عمومیات حول المؤسسات المصغرة
 

 تمهید:
لقد كان سائدا فیما سبق الاعتقاد بأن المؤسسات الكبرى هي الوحیدة القادرة على تحقیق 

التنمیة الاقتصادیة وبناء اقتصاد قوي ، إلا أن التجارب أثبتت أن المؤسسات المصغرة لها 
دور مهم في النهوض باقتصادیات الدول ، كما أن لها القدرة على حل العدید من المشاكل 
التي عجزت الشركات الكبرى على حلها ، خاصة معضلة البطالة التي تعاني منها العدید 

 من الدول .
سنتعرض في هذا الفصل إلى الإطار النظري للمؤسسات المصغرة بالتطرق إلى ماهیتها ، ثم 

استعراض دورها في تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة  وأخیرا أهم المشاكل التي 

 تواجهها .
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 المبحث الأول : ماهیة المؤسسات المصغرة 
 في مختلف دول العالم لیعبر عن نوع معین من "المؤسسات المصغرة"ظهر مصطلح 

المؤسسات التي یصعب تقدیم صورة واحدة لها ، وهذا راجع لاختلاف السیاسات والتوجهات 
والمستوى الاقتصادي والاجتماعي للدول، حیث تعتبر هذه الدول المؤسسات المصغرة من 

أهم التنظیمات المعتمد علیها في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ، لما تتمیز به من 
دینامیكیة ومرونة . فإذا كانت الدول النامیة خاصة منها الاشتراكیة قد اعتمدت دوما على 

المؤسسات الضخمة ، فان المؤسسات المصغرة تبقى القلب النابض للتغیرات الناتجة 
 والمتجهة دوما نحو اقتصاد السوق الحر.                                                          

 المطلب الأول : تعریف المؤسسات المصغرة
 -نورد هنا بعض التعاریف المعتمدة للمؤسسات المصغرة كما یلي:

المؤسسة المصغرة هي التي یكون فیها عدد "*التعریف المعتمد من طرف البنك الدولي :
 دولار أمریكي ، 100.000 موظفین ، وإجمالي أصولها أقل من 10الموظفین أقل من 

 ".1دولار أمریكي100.000وكذلك حجم المبیعات السنویة لا یتعدى 

لقد استندت هیئة الأمم المتحدة في * تعریف هیئة الأمم المتحدة للمؤسسات المصغرة: 
دراسة لها عن المحاسبة في المؤسسات المصغرة والصغیرة والمتوسطة على معیارین هما 

العمالة والحجم ، وذلك بعدما أفادت بعدم وجود تعریف موحد لهذا النوع من المؤسسات وقد 
 أجراء وتتسم 10 على أنها المؤسسة التي تشغل أقل من "عرفت المؤسسة المصغرة :

 ".2ببساطة الأنشطة وسهولة الإدارة 

 .273 آفاق وقیود ، مجلة اقتصادیات شمال أفریقیا ، العدد السادس ، ص "آیت عیسى،المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  1
بن یعقوب الطاهر ، شریف مراد ، المهام والوظائف الجدیدة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في إطار معاییر التنمیة  2

المستدامة ، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول التنمیة المستدامة والكفاءة المستخدمة للموارد المتاحة ، كلیة العلوم 
 .03، ص2008 أفریل07-08الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ، جامعة سطیف ، 
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 :*تعریف لجنة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة للمؤسسات المصغرة والصغیرة والمتوسطة
حیث تعرف المؤسسات المصغرة والصغیرة والمتوسطة من خلال معیار حجم العمالة حیث 

 ".1عامل14 إلى 01أن المؤسسات المصغرة تشغل من "جاء 
 *تعریف الاتحاد الأوروبي للمؤسسات المصغرة والصغیرة والمتوسطة : 

وضع الإتحاد الأوروبي تعریفا للمؤسسات المصغرة والصغیرة والمتوسطة والذي 1994سنة 
كان موضع اتفاق بین جمیع الدول الأعضاء ، حیث اعتمدنا هنا وفي هذا التعریف على كل 

من معیار عدد العمال ورقم الأعمال والأرباح السنویة لتحدید تعریفها وهذا ما یوضحه 
 :2الجدول التالي
  تصنیف الاتحاد الأوربي للمؤسسات الصغیرة والمصغرة والمتوسطة(1)الجدول رقم 

          المعیار
 الصنف

 رقم الأعمال  عدد الأجراء
 )ملیون أورو(

 الأرباح السنویة
 )ملیون أورو(

 / / 10أقل من  مؤسسة مصغرة
 05 07 50أقل من  مؤسسة صغیرة

 27لا یتجاوز 40لا یتجاوز 250أقل من مؤسسة متوسطة
المصدر:صالح صالحي ، أسالیب تنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة ، مجلة العلوم 

 .24الاقتصادیة وعلوم التسییر، الجزائر،ص

عطا یاسین ، دور تحلیل البیئة الخارجیة في صیاغة استراتیجیات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ، دراسة حالة عینة من  1
 ، قسم التسییر ، جامعة رالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالجزائر ، مذكرة ماجستیر ، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسیي

 .93،ص2008-2009بسكرة ، 

حاكمي بوحفص، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة واقع وآفاق ، مداخلة ضمن الملتقى الوطني حول المؤسسات الصغیرة  2
 .211،ص2004دیسمبر 14/15والمتوسطة ، معهد العلوم الاقتصادیة ، المركز الجامعي سعیدة 

                                                           



 الفصل الثاني                                                   عمومیات حول المؤسسات المصغرة
 

31 
 

تعرف *التعریف البریطاني للمؤسسات المصغرة والصغیرة والمتوسطة :                  
 :1المؤسسات المصغرة والصغیرة والمتوسطة في بریطانیا كما یلي

  أجیر.09 إلى 01-المؤسسات المصغرة من
  أجیر.49إلى 10 -المؤسسات الصغیرة من

 .أجیر249إلى 50 -المؤسسات المتوسطة من 

 *تعریف الجزائر للمؤسسات المصغرة والصغیرة والمتوسطة:

تعتبر الجزائر إحدى الدول النامیة التي واجهت وما زالت تواجه إشكالیة تجدید المؤسسات 
المصغرة والصغیرة والمتوسطة ،وقد عرفت الجزائر هذا النوع من المؤسسات من خلال 

 2001/12/12 الموافق ل:1422رمضان 27 المؤرخ في 18/01القانون التوجیهي رقم 
والمتضمن القانون التوجیهي ترقیة المؤسسات المصغرة والصغیرة والمتوسطة مهما كانت 

 :2طبیعتها القانونیة بأنها كل مؤسسة لإنتاج السلع والخدمات تعرف ب

 عامل.250إلى  01 تشغل من -
  ملیون دح.50 ملیار دج وأرباحها السنویة أقل من 02-رقم أعمالها اقل من 

-تتمتع بالاستقلالیة المالیة بحیث لا یمتلك رأس مالها من قبل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات 
 .25% أخرى بمقدار یساوي أو یزید عن 

 من نفس القانون التوجیهي ، كل مؤسسة على حدى 5-6-7وقد صنفت كل من المواد :*
 :3وهذا ما سیوضحه الجدول التالي

 
 

 مشري محمد الناصر ، دور المؤسسات المصغرة والصغیرة والمتوسطة في تحقیق التنمیة المستدامة، دراسة الإستراتیجیة 1
الوطنیة لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ، حالة ولایة تبسة، مذكرة ماجستیر ، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة سطیف 

2009-2008. 
بریبش السعید،عبد اللطیف بلغرسة،إشكالیة تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بین معوقات المعمول ومتطلبات  2

، 2006أفریل18/17المأمول،ملتقى دولي حول متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة، یومي 
 جامعة الشلف.

 طاهر محسن منصور الغالبي ، إدارة وإستراتیجیة منظمات الأعمال الصغیرة والمتوسطة ، دار وائل للنشر ، الطبعة 3
  . 27،ص2009الأولى ، عمان،
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 : تصنیف المؤسسات المصغرة والصغیرة والمتوسطة في الجزائر.(2)الجدول رقم 

            المعیار
 الصنف

 رقم الأعمال السنوي عدد العمال
 ملیون دج

 الأرباح السنویة 
 ملیون دج

 10أقل من  20أقل من  09 إلى01من مؤسسة مصغرة
 100أقل من  200أقل من 49إلى10من مؤسسة صغیرة 
 500 إلى100من 2000 إلى200من 250 إلى50من مؤسسة متوسطة

 من القانون التوجیهي لترقیة 5-6-7المصدر:من إعداد الطالب بناءا على المواد رقم :
 .2001/12/12بتاریخ 18/01المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ، رقم 

 المطلب الثاني : خصائص المؤسسات المصغرة
 :1تتمیز المؤسسات المصغرة بعدة خصائص نذكر منها

إن متطلبات تكوین المؤسسات المصغرة تتسم بالبساطة والوضوح والتحدید، *سهولة التكوین:
فیكفي الحافز الفردي أو الجماعي الصغیر أن یكون وراء قیام أعمال صغیرة لتنمو إلى 

مؤسسات مصغرة، بالإضافة إلى سهولة الإجراءات القانونیة والرسمیة، هناك أیضا بساطة 
مستلزمات ومتطلبات تكوین المؤسسات المصغرة ، فعادة ما تكون الأفكار النیرة وراء هذه 
 الأعمال ولیس الإمكانیات الكبیرة والهائلة ، سواء كابت رؤوس أموال أو مستلزمات أخرى.

تمتاز المؤسسات المصغرة بالمرونة ، ونقصد بذلك سرعة استجابتها للمتغیرات *المرونة:
والمستجدات في بیئة التنافس ، وكذا القدرة على التعدیل في حالة الرواج أو الكساد، ویرجع 

الفضل في ذلك إلى بساطة الهیكل التنظیمي الذي یمیز المؤسسة المصغرة وعدم وجود 
آلیات البیروقراطیة ، وهذا ما یمكنها من اتخاذ القرار بالسرعة اللازمة لتكییف نشاطها أو 

 أسلوب عملها حسب احتیاجات السوق.

غالبا ما یكون أصحاب المؤسسات المصغرة المالكین لرأس مال هذه *الملكیة والاستقلالیة:
 المؤسسات ولهم استقلالیة تسییرها.

طاهر محسن منصور الغالبي ، إدارة وإستراتیجیة منظمات الأعمال الصغیرة والمتوسطة ، دار وائل للنشر ، الطبعة  1
 .27،ص2009الأولى ، عمان،
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تقدم المؤسسات *صغر الكمیات المنتجة والاعتماد في التوزیع على السوق المحلیة : 
المصغرة السلع والخدمات بكمیات قلیلة ، تتناسب مع احتیاجات السوق المحلي ، وتلبي 

الطلب في المنطقة التي تنشأ بها والمناطق المجاورة ، كما تعتمد على مصادر محلیة للمواد 
 الأولیة. 

تتمیز المؤسسات المصغرة بهیكل مسطح *تمركز القرار بید صاحب المؤسسة والشركاء: 
بالمقارنة مع المؤسسات ذات الأحجام الكبیرة ، وفیها یتولى مالك المؤسسة كل العملیات 

التسییریة والتقنیة والمالیة بمعنى لا یوجد فیها تفویض للسلطات ، باعتبار أن هذه المؤسسات 
 ذات طابع عائلي في غالب الأحیان.

عادة ما تكون هذه المؤسسات *تدعیم علاقات التشابك القطاعي في الاقتصاد الوطني :
عبارة عن صناعات مكملة ومغذیة لإحدى الصناعات الكبیرة ، وعلیه فان المؤسسات 

المصغرة تلعب دور في دعم المؤسسات الكبیرة من خلال توزیع منتجاتها وإمدادها 
 بمستلزمات الإنتاج، وبذلك تسهم في تدعیم علاقات التشابك القطاعي في الاقتصاد الوطني 

لكون هذا النوع من المؤسسات یعتمد على *انخفاض معامل رأس المال عن العمل : 
 استخدام القدرات الإنتاجیة الكثیفة العمل على حساب كثافة رأس المال .
في غالب الأحیان *ارتباط الجانب الاقتصادي للمؤسسات المصغرة بالجانب الاجتماعي: 

نجد أن مثل هذه المؤسسات یكون ملكها من قبل أشخاص عادیین أو عائلات توفر فرص 
العمل لأفرادها من رجال ونساء، كبارا وصغارا ، دون الالتزام بمؤهلات رسمیة أو شهادات 

 رسمیة.
تشكل بعض هذه الخصائص نقاط ایجابیة للمؤسسات المصغرة خاصة فیما یتعلق بسهولة 

التكوین التي تسمح بسرعة تجسید المشروع على أرض الواقع عكس المشروعات الكبیرة التي 
 تحتاج إلى عدة دراسات وإجراءات من أجل تحقیقها مما ینجم عنه تأخر كبیر في بدء 

مزاولة النشاط ، أما بالنسبة لخاصیة المرونة فهي تمنح هذه المؤسسات سرعة تغییر النشاط 
 استجابة لتغیرات واحتیاجات السوق وهذا ما یضعها دوما في خانة التحدیث

وإذا كانت الخاصیتین السابقتین تشكلان نقاط ایجابیة لصالح هذه المؤسسات فإنهما تمثلان 
أیضا مشكلة للإدارة الجبائیة حیث عادة ما یخص التشریع الجبائي هذه المؤسسات وعلى 
فترات معتبرة من الزمن بعدة مزایا ضریبیة في إطار سیاسة التحفیز الضریبي ولكن هذه 
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المؤسسات أغلبها لا تلبث إلا أن تغیر نشاطها حتى قبل انتهاء فترة تلك المزایا الضریبیة 
وتستفید بذلك من أخرى مما یؤدي إلى تضیع لأموال الدولة الواجبة التحصیل ویضعف من 

 فعالیة سیاسة التحریض الضریبي .
 المطلب الثالث : مجالات عمل المؤسسات المصغرة

توجد أغلب المؤسسات المصغرة في أغلب القطاعات ، وقد تكون هناك قطاعات أكثر 
 .1جاذبیة للمؤسسات الجدیدة لكونها واعدة في نموها وتطورها

 الفرع الأول : قطاع الإنتاج والتصنیع
تتواجد المؤسسات المصغرة في هذا القطاع بغرض إنتاج سلع مادیة ملموسة ، وتلعب هذه 

 المؤسسات دورا مهما في الاقتصادیات الصناعیة لدول المتقدمة.
أما في الدول النامیة فیلاحظ قلة أعداد المؤسسات المصغرة الصناعیة بسبب كون 

الاستثمارات في هذا القطاع تحتاج إلى رؤوس أموال كبیرة وخبرات عالیة وتقنیات متطورة ، 
لذلك فان الطابع الإنتاجي الحرفي أو التصنیع البسیط أو التجمیع الأولي یمكن أن یكون هو 

 السائد في هذه الدول.
 كما یوجد العدید من المؤسسات التي تعمل في مجالات :

 وهذه المؤسسات تنتج سلع نهائیة وتستخدم مواد أولیة لتكون وحدات -التصنیع والتجمیع:
منتجة ملموسة وذات طبیعة خاصة ، أو تجمع مكونات طورت من قبل منظمات أخرى 

لتشكل منتجات للزبائن أو منتجات صناعیة ، وتوزع المنتجات للمستهلك ، النهائي مباشرة 
أو من قبل آخرین ، منظمات الجملة ، وكلاء، سماسرة ، وفي بعض الأحیان من قبل تجار 

 التجزئة.
 وهي مؤسسات تستخرج المواد الأولیة ، وتجري العدید منها ، عملیات - التعدین والتقطیع :

تحویل على ما تستخرجه ، في حین أن البعض الآخر یبیع هذه المواد الأولیة إلى المنظمات 
 الصناعیة الأخرى.

وهي مؤسسات تقوم بقطع الخشب من الغابات بعضها تصنعه -النجارة وتصنیع الخشب : 
 من خلال عملیة النجارة إلى منتجات مختلفة والبعض الآخر تبیع الأخشاب كمواد أولیة.

 .27طاهر محسن منصور الغالبي ، مرجع سابق ، ص 1
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مؤسسات تقوم بصید الأسماك وموجودات البحر الأخرى ، أو من - صید الأسماك :
البحیرات أو من الأنهار ثم تهیئه للاستهلاك ، أو تقوم ببیعه إلى شركات أخرى تجري علیه 

 عملیات مختلفة لیصبح جاهز للزبائن.
تقوم هذه المؤسسات بإنتاج جمیع أنواع الفواكه والخضر والحبوب وغیرها ، كما الزراعة : 

تقوم هذه المؤسسات بإنتاج لحوم الأبقار والماعز والأغنام والدواجن ، وفي هذا المجال تقوم 
هذه المؤسسات بإنتاج الجلود والدباغة ، القطن والكتان ، الخیوط والألیاف ، نباتات الزینة 

 وغیر ذلك .
 الفرع الثاني : قطاع النقل والتوزیع 

ویشمل هذا القطاع عدة أنواع من الأعمال على درجة كبیرة من الاختلاف والتنوع مثل تجارة 
الجملة والتجزئة وخدمات النقل والمواصلات ، ویعتبر هذا القطاع من أوسع المجالات لأن 

الدولة لا یمكنها أن تغطي مثل هذه الأعمال ، لذلك فالفرصة متاحة أمام المؤسسات 
المصغرة ، كما أن أجزاء من السوق تبقى غیر مغطاة وغیر مخدومة بما فیه الكفایة من قبل 

المؤسسات الكبیرة ، وتقوم منظمات البیع بالجملة بتوزیع السلع الاستهلاكیة والصناعیة 
لمنظمات أخرى ، وتركز هذه المؤسسات بشكل عام على حركة وانتقال السلع والخدمات من 

المنتجین إلى المستهلكین وهنا تظهر أهمیتها ، فهي تعمل على إیجاد القیمة الاقتصادیة 
 للمنتجین , وأعمال تجارة التجزئة التي توصل السلع للمستهلك النهائي .

 أما منظمات البیع بالتجزئة فهي تشكل النسبة العالیة من المؤسسات المصغرة في هذا 
القطاع المهم ، حیث أنها تقوم ببیع جمیع أنواع المنتجات وتقدیم جمیع الخدمات المطلوبة 

 لبیع هذه المنتجات.
 الفرع الثالث : قطاع الخدمات 

إن غالبیة المؤسسات المصغرة توجد في قطاع الخدمات ، وهذه المؤسسات تقدم خدمات 
متعددة مثل المطاعم ، الفنادق ، خدمات التنظیف وغیرها من الخدمات ، ویمكن لمؤسسات 

الخدمات أن تقدم خدماتها إلى الشركات الصناعیة الإنتاجیة ، مثل الخدمات المحاسبیة 
 والاستشاریة القانونیة أو تصلیح الأجهزة والمعدات ، تنظیف الملابس وغیرها. 
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توجد العدید من هذه المؤسسات في هذا القطاع الحیوي الفرع الرابع:قطاع البناء والتشیید: 
 وتعمل هذه المنظمات في مجالا لمقاولات والبناء وترمیم المباني وإقامة الجسور وغیرها ،

 الدول النامیة تعمل هذه المؤسسات كمشاریع مقاولات أساسیة أو مقاولین فرعیین.
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المبحث الثاني : دور المؤسسات المصغرة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة 
 والاجتماعیة

 تعتبر المؤسسات المصغرة عنصرا مهما في كل إستراتیجیة مسطرة "في كل نظام اقتصادي 
 .1"للخروج من الأزمات : فهي أداة للإبداع ، وهي الوحدة المناسبة لخلق مناصب العمل 

تلعب المؤسسات المصغرة دورا كبیرا في تحقیق التنمیة الاقتصادیة بصورة عامة والتنمیة 
الصناعیة والاجتماعیة بصورة خاصة بصورة خاصة ، ویختلف الدور الذي یمكن أن تؤدیه 

هذه المؤسسات في عملیة التنمیة الصناعیة والاجتماعیة بصورة خاصة ، ویختلف الدور 
الذي یمكن أن تؤدیه هذه المؤسسات في عملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة من دولة 
لأخرى ، وتبعا للتطور الذي وصلت إلیه كل دولة وتبعا لخصائص والظروف الاجتماعیة 

والاقتصادیة السائدة فیها ، وتظهر أهمیة هذه المؤسسات التي تتمیز بسهولة هیكلتها 
وتأهیلها ، في التخفیف من حدة البطالة حیث تعتبر العلاج أكثر نجاعة لها كما تساهم في 

نمو الناتج المحلي الخام وتعمل على تنویع النسیج الاقتصادي وترقیة الصادرات ، وباعتبارها 
 عامل استقرار فإنها تقدم حلولا لعدد من المشاكل الاجتماعیة . 

المطلب الأول : دور المؤسسات المصغرة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة 
تساهم المؤسسات المصغرة مساهمة فعالة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة من خلال : 

 الفرع الأول : خلق فرص العمل وتعظیم الناتج الصناعي
یمكن للصناعات المصغرة أن تقوم بدورها الإیجابي في توفیر فرص العمل ، خاصة في  
المجال الزراعي وقطاع الخدمات ، حیث تبدو أهمیة هذه الصناعات التي تنخفض فیها 

التكلفة الاستثماریة اللازمة في المتوسط لخلق فرص العمل ، وهو ما یتوقف على معامل 

 كانرأس المال ، ومن ثم رأس المال المستثمر للعامل ، فكلما كان رأس المال مرتفع ،  

 كان الناتج الصناعي والعمالة المتحققة باستثمار و ،رأس المال المستثمر للعامل مرتفعا 

مبلغ معین من رأس المال أقل ، وذلك بالمقارنة في حالة ما إذا كان معامل رأس مال 

المستثمر منخفضا ، وأن الزیادة الإضافیة في رأس المال المستثمر للعامل في الصناعات 

 الكبیرة لا تتناسب مع الزیادة المحققة في إنتاجیة العامل ، ما یجعل المؤسسات المصغرة

,op ,cit,p212.  Bouhanna Ali1  
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الأقدر على تعظیم فرص العمالة والناتج الصناعي المتحقق من استثمار مبلغ معین من رأس 

. 1 المال وذلك بالمقارنة بالصناعات الكبیرة

بالإضافة إلى ذلك فقد أثبتت الدراسات أن تكلفة خلق فرص العمل في المشروع المصغر تقل 

بثلاث مرات من متوسط تكلفة في المشاریع الكبیرة ، ومن هنا یمكن تلخیص أدوارها الفعالة 

 :2في تعزیز الشغل من خلال

*مصدر منتج یعتمد على كثافة العمالة عكس المؤسسات الكبیرة التي تتطلب استثمارات 
كبیرة وأنماط تكنولوجیة كثیفة رأس المال ومهارات فنیة متطورة لا تتوفر في البلدان النامیة. 

فرص *إتاحة الفرص لجمیع شرائح المجتمع إذ لا تتطلب مهارات فنیة ، كما أنها تقدم 
  . والعاملین عدیمي الخبرةنللموظفي

بالإضافة إلى تواجدها في جمیع المناطق بفضل مرونتها في الانتقال من مختلف المناطق. 
*ترقیة روح المبادرة الفردیة والجماعیة عن طریق استحداث أنشطة اقتصادیة وإنتاجیة 

 .جدیدة
 الفرع الثاني : رفع الكفاءة الإنتاجیة وتعظیم الفائض الاقتصادي

تبدو الصناعات الكبیرة هي الأقدر على رفع الكفاءة الاقتصادیة وتعظیم الفائض الاقتصادي 
، نظرا إلى ارتفاع إنتاجیة العامل فیها مقارنة بالمؤسسات الصناعیة المصغرة ، ونتیجة لما 

تتمتع به من كبر الحجم ، فضلا عن إمكانیة تطبیق الأسالیب الحدیثة للإدارة وتنظیم العمل 
،وإمكانیة الاستفادة من مصادر التمویل وجمیع المزایا الأخرى التي یحققها الكبر، وهي 
تساهم في رفع الكفاءة الإنتاجیة ، ومن ثم تحقیق فائض اقتصادي كبیر ، إلا أن هذا 

الاعتقاد لیس صحیحا ، لأنه یتجاهل أمرا مهما ، وهو العلاقة بین رأس المال المستثمر 
للعامل والفائض الاقتصادي الذي یحققه ، ومن ثم الفائض الاقتصادي الذي یحققه ككل 
باستثمار مبلغ معین من رأس المال ، ومع التسلیم بأن الفائض الاقتصادي الذي یحققه 

العامل یتزاید مع كبر حجم المؤسسة ، إلا أنه إذا تم الربط بین رأس المال المستثمر للعامل 

تعزیز دور الصناعات الصغیرة والمتوسطة في السیاسة الصناعیة الجزائریة، بحوث اقتصادیة   عبود زرقین،1
  .110،ص42عربیة،العدد

أوبختي نصیرة ، القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ظل العولمة ، رسالة ماجستیر، جامعة تلمسان  2
 .30،ص2011-2010،
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والفائض الاقتصادي الذي یحققه بحسب أحجام المؤسسات المختلفة ، ومن ثم ما یتحقق 
للمجتمع من فائض اقتصادي على أساس استثمار مبلغ معین من رأس المال ، یتضح لنا 

أن المؤسسات الصناعیة المصغرة تكون هي الأقدر على تعظیم الفائض الاقتصادي 
 للمجتمع.

ومن ناحیة أخرى ، فان الصناعات المصغرة قادرة على تحقیق الكفاءة الإنتاجیة ، بمعنى أنه 
من خلال ما تحققه من وفرة عنصر رأس المال، وهو العنصر النادر في معظم البلاد النامیة 
، فهي بذلك الأقدر على استخدام الموارد النادرة بكفاءة أكبر ، أو هي الأقدر على استخدام 

 . 1الفن الإنتاجي المناسب الذي یحققه الاستخدام الأمثل لعناصر الإنتاج 

  الفرع الثالث: تنویع قاعدة الصادرات

قاعدة الصادرات وذلك من خلال دخولها في  تضیف المؤسسات المصغرة قدرا كبیرا إلى
مجالات إنتاجیة متنوعة، بالإضافة إلى امتلاكها لمزایا نوعیة تساعدها على التصدیر تتمثل 

 :2فیما یلي

تمتاز المؤسسات المصغرة بقدرتها على التكیف مع *القدرة على التكییف والمرونة:
 المتطلبات واحتیاجات الأسواق الخارجیة.

یؤكد بعض الكتاب أن التخصص في مجال إنتاجي واحد یشكل الخیار *التخصیص:
 الأفضل لدخول المؤسسات المصغرة إلى الأسواق الدولیة. 

یعرف التجدید أنه عملیة تطویریة تحسینیة إبداعیة وتشكل المؤسسات المصغرة *التجدید:
مصدر رئیسي للتجدید والتحدیث، وهذا ما یسمح لها بمتابعة رغبات المستهلكین وتحركات 

 المنافسین في السوق. 

ولتوضیح أهمیة الدور الذي یمكن أن تقوم به الصناعات المصغرة بشكل مباشر أو غیر 
مباشر في زیادة الصادرات وتنویعها ، سنشیر إلى تجارب بعض الدول في هذا المجال ففي 

 .45،ص1993صفوت عبد السلام ، اقتصادیات الصناعات الصغیرة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،  1
 .110عبود زرقین ، مرجع سابق ، ص  2
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سویسرا یتم الاعتماد بشكل كبیر على الصناعات المصغرة لإنتاج المعدات الالكترونیة 
والساعات والأدویة وغیرها ، وقد استطاعت أن تغزو بإنتاجها أسواق العالم وفي هونغ كونغ 

من 50%تشكل صناعة إنتاج الملابس الجاهزة التي تتم في مؤسسات مصغرة حوالي 
المصانع المصغرة  ، وفي كوریا یبلغ نصیب الصادرات الصناعیة من إنتاجالصادرات 

 .1من إجمالي صادرات البلاد%35

 الفرع الرابع:تحقیق التكامل الاقتصادي مع الصناعات الكبرى
تقوم المؤسسات المصغرة بإنتاج بعض احتیاجات ومستلزمات الإنتاج للصناعات الكبرى ، 

حیث تزودها بما تحتاج إلیه من أجزاء تامة الصنع أو السلع النصف المصنعة ، وذلك 

 بالصناعات "بأسعار تنافسیة تمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجیة وهو ما یطلق علیه

 .2المغذیة

 الفرع الخامس:الارتقاء بمستوى الادخار والاستثمار 
ویتحقق ذلك من خلال تعبئة رؤوس الأموال من الأفراد المدخرین الذین یفضلون استثمار 
أموالهم في مؤسساتهم الخاصة على أن یستخدموها في النظام المصرفي ، وبما أن طلب 
المؤسسات المصغرة على رؤوس الأموال محدود ، فان مدخرات الأسر والأفراد قد تصبح  
كافیة لإقامة مشروع واستخدام الأموال بدلا من تركها مكتنزة وعرضه للإنفاق، وبهذا تكون 

 مثل هذه المشروعات أكثر جاذبیة للأسر.
 المطلب الثاني:دور المؤسسات المصغرة في تحقیق التنمیة الاجتماعیة 

بالإضافة إلى أهمیتها في تحقیق التنمیة الاقتصادیة، تلعب المؤسسات المصغرة دورا مهما 
 في النهوض بالمستوى الاجتماعي إلى الأفضل من خلال:

 الفرع الأول:تحقیق التوازن الإقلیمي

إسحاق خدیجة ،دور الضرائب في دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة "حالة الجزائر" ، رسالة ماجستیر ، جامعة  1
 .62،ص2012-2011تلمسان ، 

عبد العزیز جمیل مخیمر وأحمد عبد الفتاح ، دور الصناعات الصغیرة والمتوسطة في معالجة مشكلة البطالة بین الشباب  2
 .33في الدول العربیة ، دار الأمین العام للطباعة، القاهرة، ص
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تتمیز المؤسسات المصغرة بالمرونة في التوطن وبالتالي فهي تنتشر جغرافیا في مختلف 
الأقالیم ، وهو ما یؤدي إلى التقلیل من تمركز الصناعة في المدن الكبرى وخلق مجتمعات 
إنتاجیة جدیدة في المناطق النائیة والریفیة ، مما یساعد على الحد من مشكلة الفقر في هذه 

 المناطق.
 الفرع الثاني:الحد من النزوح الریفي

إن الهجرة من الأریاف من السلبیات التي تضر بالقطاع الفلاحي الذي لم یعد قادرا على 
استیعاب القدر الكبیر من قوة العمل بسبب النمو السریع للسكان وندرة رأس المال، ومن ثم 

فان وجود المؤسسات المصغرة في المناطق الریفیة یعتبر عامل استقرار،حیث من شأنها أن 
 تستوعب فائض العمالة الریفیة والحد من درجة البطالة الموسمیة وبالتالي من النزوح الریفي.

 الفرع الثالث:إعداد طبقة من الكوادر الإداریة والفنیة
تؤمن المؤسسات المصغرة للعاملین فیها،الحصول على تدریب بأقل التكالیف ، وتضمن 
اكتساب المهارات الفنیة الإداریة اللازمة لمالكي المؤسسات للإدارة مؤسساتهم من خلال 

 .2الممارسة العملیة لأعمال الإدارة

 الفرع الرابع:تطویر المشروعات التقلیدیة
تظهر أهمیة المؤسسات المصغرة في تطویر الصناعات التقلیدیة وتحویلها إلى مشاریع 

حدیثة تزید من درجة استیعاب العمالة وتنمیة القدرات الذاتیة للحرفیین والصناع التقلیدیین 
 .3على تسویق منتجاتهم داخلیا وخارجیا

 الفرع الخامس:تدعیم دور المرأة في النشاط الاقتصادي
تستوعب المؤسسات المصغرة العمالة النسائیة أكثر في صناعة الملابس الجاهزة والتطریز، 
إلى جانب بعض الأعمال الخدماتیة كصالات الحلاقة ،أما في الأریاف فهي تكاد تنحصر 

فقط على العمال الفلاحیة، وهذا ما یحقق استغلال القوى العاملة من النساء ویدعم مشاركتهم 
 .في النشاط الاقتصادي

 

 .62إسحاق خدیجة ، مرجع سابق ،ص  2
 .62إسحاق خدیجة ، مرجع سابق ،ص  3
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 المبحث الثالث: مشاكل المؤسسات المصغرة
إن نمو وتطور قطاع المشروعات المصغرة في كافة أنحاء العالم یواجه مجموعة من 

المعوقات ، والتي تكون مختلفة من منطقة لأخرى ومن قطاع لآخر ولكن هناك بعض 
المعوقات التي تعتبر أنماط موحدة أو متعارف علیها تواجه المشروعات المصغرة في كافة 

 أنحاء العالم.
وتعتبر طبیعة المعوقات التي تتعرض لها المشروعات المصغرة متداخلة مع بعضها البعض 

، وبشكل عام یعتبر جزء من هذه المعوقات داخلي وهي المشاكل التي تحدث داخل 
المؤسسة أو بسبب صاحبها ، في حین أنها تعتبر معوقات خارجیة إذا حدثت بفعل وتأثیر 

 عوامل خارجیة أو البیئة المحیطة بهذه المنشآت والتي نوضحها في الشكل التالي:
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 : بیئة المؤسسات المصغرة(1)الشكل رقم 

 

 

 

 المساهمون                    اتحادات العمال                أعمال الجملة والتجزئة
 
 
 
 

                    المنافسون            المؤسسات المصغرة)البنوك(الممولون
 
 
 

  
   الموردون                                                           الزبائن

 

 

المصدر: طاهر محسن الغالبي ،إدارة وإستراتیجیة منظمات الأعمال المتوسطة والصغیرة ، 

  .55، ص2009دار وائل للنشر،الطبعة الأولى، عمان ،
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 نلخص أهم المعوقات التي تواجه المشروعات المصغرة وبشكل عام فیما یلي :
 المطلب الأول: مشاكل التمویل

تعاني المؤسسات المصغرة من عدة مشاكل في الجانب المالي والمتعلقة أساسا بصعوبة 
التمویل من طرف البنوك وثقل الأعباء الجبائیة والجمركیة والتي ما زالت تعیق تسییرها 

 وتقف حاجزا أمام نموها وتطورها.
 الفرع الأول:مشاكل مع البنوك

،وبسبب )نقص الضمانات(تواجه المشروعات المصغرة صعوبات تمویلیة بسبب حجمها 
 ، وعلیه تتعرض المؤسسات التمویلیة إلى جملة من )نقص السجل الائتماني(حداثتها 

المخاطر عند تمویل المشروعات المصغرة في مختلف مراحل نموها ، ونظرا لهذه المخاطر 
عند تمویل المشروعات المصغرة في مختلف مراحل نموها ، ونظرا لهذه المخاطر تتجنب 
البنوك التجاریة توفیر التمویل اللازم لهذه المشروعات نظرا لحرصهم على الكیان المالي 

 لمؤسستهم أما في الجزائر فتواجه المؤسسات المصغرة عدة مشاكل في مجال التمویل بسبب
1:  

ضعف تكیف النظام المحلي مع متطلبات المحیط الاقتصادي الجدید، فقد أدت 01-
التغیرات الاقتصادیة إلى غموض السیاسة الاقتصادیة ، بل إلى تناقضات ، فمن جهة نجد 

أن الخطابات الرسمیة تشجع على الاستثمار الخاص وتدعم المؤسسات المصغرة ، من جهة 
 ثانیة یعكس الواقع المیداني صورة أخرى تتمثل في :

 *غیاب أو نقص كبیر في التمویل طویل المدى.
 *المركزیة في منح القروض.

*نقص المعلومات المالیة خاصة فیما یتعلق بالجوانب المالیة  التي تستفید منها المؤسسة 
 كالإعفاءات الضریبیة .

 *ضعف الشفافیة في منح القروض.
*محدودیة صلاحیة الوكالات البنكیة في عملیة منح القروض ، بسبب عدم الاستقلالیة 

 النسبیة.

 بریبش سعید ، عبد اللطیف بلغرسة ، مرجع سابق . 1
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 ضعف العلاقة بین البنك والمؤسسة: بدلا من أن تكون المصاریف شریكا للمؤسسات 02
المصغرة ، أصبحت تحد من نشاطها ، نتیجة للحذر المبالغ فیه بل ونجد أن البنوك 

 أصبحت تتجنب التعامل مع هذه المؤسسات.
 رفض البنوك منح القروض لهذه المؤسسات بسبب عدم قدرتها على تقدیم ضمانات 03-

 وافتقارها إلى الخبرة التنظیمیة ، إلى جانب انخفاض أرباحها بسبب ضآلة حجم معاملاتها.
 ارتفاع درجة المخاطرة في إقراضها لأن أغلبها مؤسسات فردیة لا تتوفر على معلومات 04-

 كافیة مقارنة بالمؤسسات الكبیرة.
 عدم إقدام رأس المال الأجنبي على الاستثمار في مجال الصناعات المصغرة بسبب 05-

 عدم نضج التنظیمات القانونیة واقتصار معظمها على المؤسسات العائلیة. 
 الفرع الثاني: ثقل العبء الضریبي

یشكل النظام الضریبي والجمركي مشكلة تواجه المؤسسات المصغرة عند الإنشاء أو في 
 مرحلة الاستغلال ، فثقل الأعباء الجبائیة یرهق كاهل المؤسسات ویدفعها إلى :

 *التوقف عن العمل وفقدان مناصب العمل.
 *تحول بعض رؤوس الأموال من دائرة الإنتاج إلى دائرة التجارة وخاصة الاستیراد.

 *العمل في الأنشطة الموازیة التي تصب في خانة التهرب الضریبي.
بالإضافة إلى ذلك تتسم العلاقة بین إدارة الضرائب والمستثمرین بالتوتر المستمر ویرجع 

السبب في ذلك إلى التعسف وسوء المعاملة التي یبدیها أعوان الإدارة الضریبیة إزاء 
المستثمرین ، ضف إلى ذلك نقص الثقافة الضریبیة لأصحاب المؤسسات الذین یعتقدون أن 

 هذه الضرائب تؤدي إلى إنقاص أرباحهم ویسعون بذلك إلى التهرب من دفعها.
یشكل النظام الجمركي أحد العقبات التي تخلق العدید من المشاكل أمام المؤسسات المصغرة 

وذلك نتیجة للإجراءات المتخذة التي لا تسهل نشاط هذا القطاع ، بالإضافة إلى أن هذا 
 القطاع كثیرا ما یتمیز بالبیروقراطیة وتعدد قنوات الرشوة.

 الفرع الثالث: غیاب الفضاءات الوسیطیة (البورصة)
إن البورصة سواء كانت مالیة أو تجاریة تشكل أحد الأدوات الناجحة لتطویر المؤسسات 

 المصغرة باعتبارها تمثل فضاء إعلامیا وتنشیطیا تشاوریا هاما .
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أما في الجزائر فنلاحظ أن البورصة دورها هامشي، ویرجع السبب الرئیسي في عدم فعالیة 
 البورصة هي المشاكل التي یعرفها الاقتصاد الوطني . 

بالإضافة إلى ذلك یتمیز نسیج المؤسسات المصغرة في الجزائر بهیمنة المؤسسات العائلیة ، 
وهي بذلك تتجنب فتح رأسمالها للمستثمرین الأجنبیین في البورصة حرصا منها على بقاء 

 أموالها بین أفراد العائلة.
 المطلب الثاني : مشاكل إداریة وتسویقیة

تتعرض كذلك المؤسسات المصغرة لعدد من المشاكل الإداریة والتسویقیة التي یمكن أن یكون 
 سببها المحیط الخارجي لهذه المؤسسات أو ترجع لأصحاب هذه المؤسسات أنفسهم.

 الفرع الأول : صعوبات إداریة
یعاني المستثمر عبء الإدارة في مرحلتي الإنشاء والاستغلال، ففي مرحلة الإنشاء تعكس 

 الأنظمة التسییریة ممیزات محیط إداري غیر مرن المتمثلة في :
*تباطؤ الإجراءات وتعقیدها ، الأمر الذي یتنافى مع خاصیة المؤسسات المصغرة التي 

تتمیز ببساطة الإنشاء،مما یدفع الكثیر من المستثمرین الانسحاب بسبب القوانین والأنظمة 
 المطبقة التي لا تأخذ بعین الاعتبار الإمكانات المتواضعة للمؤسسات المصغرة .

 *تفسیر ضیق للنصوص التشریعات القانونیة .
 *نقص الإعلام.

أما بالنسبة لرحلة التكوین ، فتجدر الإشارة أن الإجراءات تستغرق وقتا طویلا من الزمن ، 
 خاصة إجراءات التوثیق بسبب كثرة الوثائق المطلوبة .

ومن الصعوبات التي تلحق بالمؤسسة نفسها ، هو عدم إتباع الأسالیب الحدیثة للإدارة ، 
كون أن هذه المشاریع یسود فیها نمط المدیر المالك الذي یجمع عادة بین وظائف الإدارة 
والتمویل والتسویق وغیرها ، بالإضافة إلى عدم وجود تخصیص وظیفي في مجال ترتیب 

 الوظائف والمحاسبة ، وعدم وجود تنظیم إداري واضح لسیر العمل في المؤسسة.
 الفرع الثاني: صعوبات تسویقیة

تختلف الصعوبات التسویقیة باختلاف نوع المشروع وطبیعة النشاط الذي یمارسه ، وتتمثل 
 أهم الصعوبات التي تواجهها هذه المؤسسات هذه المؤسسات فیما یلي:
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*انخفاض الإمكانیات المالیة لهذه المؤسسات مما یؤدي إلى ضعف الكفاءة التسویقیة نتیجة 
لعدم قدرتها على توفیر معلومات عن السوق المحلیة والخارجیة وأذواق المستهلكین بالإضافة 
إلى مشاكل ارتفاع تكالیف النقل وتأخر العملاء في تسدید قیمة المبیعات وعدم دعم المنتوج 

 الوطني بالدرجة الكافیة .
*عدم وجود منافذ تسویقیة منتظمة لتعریف المستهلك المحلي والخارجي بمنتجات وخدمات 

هذه المؤسسات فضلا عن ضیق نطاق السوق المحلي وعدم إتباع الأسلوب العلمي الحدیث 
في مجال دراسة الأسواق وأسالیب النقل والتوزیع والتعبئة والتغلیف وأذواق 

 المستهلكین...الخ؛الأمر الذي یحد من قدرة هذه المؤسسات على تسویق منتجاتها .
*تفضیل المستهلك المحلي للمنتجات الأجنبیة ؛ المماثلة في بعض الأحیان بدافع التقلید أو 
المحاكاة أو بحجة الإتقان والجودة لاعتیاده لاستخدام هذه السلع الأجنبیة مما یحد من حجم 

 الطلب على المنتجات المحلیة .

*عدم صمود المنتوج المحلي للمؤسسات المصغرة أمام المنتجات الأجنبیة المستوردة في ظل 
غیاب الحمایة الكافیة للدولة للمنتجات المحلیة وقیام بعض الشركات الأجنبیة بإغراق السوق 

المحلیة بأسعار تقل عن أسعار السلع المحلیة مما یؤدي إلى ضعف الموقف التنافسي 
 للمؤسسات المصغرة.     

*غیاب المفاهیم الأساسیة للجودة یقلل من قدرة المؤسسات المصغرة على فتح الأسواق ، 
 ویشكل حافزا أمام منافسة المنتجات المحلیة والأجنبیة على حد سواء.

*اتجاه معظم هذه المؤسسات إلى البیع المباشر للمستهلك النهائي أو المستخدم الصناعي  
أو البیع لتجار التجزئة الصغار مما یؤدي لزیادة النفقات التسویقیة  خاصة  في بدایة 

 .1نشاطها 
 
 
 
 
 

 .75سالمي عبد الجبار، مرجع سابق، ص 1
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 المطلب الثالث : صعوبات فنیة وتكنولوجیة 
عادة ما تعتمد هذه المؤسسات كما سبق القول على القدرات وخبرات أصحابها في العمل 

بصفة رئیسیة ، كما أنها تلجأ عادة إلى استخدام أجهزة ومعداتٌ قد تكون أقل تطورا عن تلك 
المستخدمة في المؤسسات الكبیرة ، أو لا تتبع أسالیب الصیانة أو الطرق الإنتاجیة المتطورة 
التي تساعدها على تحسین جودة منتجاتها بما یتماشى مع المواصفات العالمیة في الأسواق 

 الدولیة.
كما أن اختیار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة لأعمال هذه المؤسسات لا یخضع 

لمعاییر فنیة وهندسیة مدروسة ولكنها تعتمد في أغلب الأحوال على خبرة أصحاب هذه 
المؤسسات التي قد تكون محدودة في بعض المجالات ، الأمر الذي یؤدي إلى تحقیق هذه 

  بعض الأحیان.االمؤسسات لأهدافه
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 خلاصة الفصل الثاني:

من خلال ما سبق ، یمكن القول أن المؤسسات المصغرة تعد عنصرا استراتیجیا ینبغي على 
الدولة التركیز علیه من أجل تحقیق التنمیة الاقتصادیة والارتقاء بالمستوى الاجتماعي وذلك 

من خلال رسم السیاسات والبرامج لدعم هذا القطاع وإبراز موقعه ضمن إطار السیاسة 
الاقتصادیة والسعي إلى تذلیل الصعوبات والمشاكل التي یواجهها ، والتي تقف كحاجز أمام 

 نمو وتطور هذه المؤسسات.
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 الفصـــــــل الثالـــــث

أثـــــــر التحفیــــزات 
الضـــریبیـــــــة على 
نشـــاط المؤسســـات 
 المـصغــــــــــــــــــرة

 
 



 الفصل الثالث                          أثر التحفیزات الضریبیة على نشاط المؤسسات المصغرة
 

 تمهید:
 لقد تعرضنا في الفصلین السابقین إلى  مختلف الأبعاد النظریة لدراستنا التي  تدور حول

، ومن النتائج التي " التحفیزات الضریبیة في دعم نشاط المؤسسات المصغرة دور"
 المصغرة رغم الأهمیة الاقتصادیة التي تأخذها إلا أنها تعترضها تاستخلصتها أن المؤسسا

مجموعة من المعوقات التي تقف وراء الحد من نموها وتطورها ، حیث تعتبر إشكالیة تسدید 
المؤسسة للضرائب خاصة في بدایة نشأتها إحدى العوائق التي تعترضها ، والمؤسسات 

المصغرة في الجزائر تواجهها مجموعة من المشاكل المختلفة والتي قمنا بالتطرق إلیها في 
الفصل الثاني ، ونظرا للأهمیة الاقتصادیة التي تلعبها المصغرة فقد أولت الدولة الجزائریة 

منذ بدایة الألفیة أهمیة كبیرة للمؤسسات المصغرة ، وخاصة بعد فشل السیاسة القائمة على 
إنشاء الهیاكل الصناعیة الكبیرة حیث لم تحقق النتائج المرجوة منها ، وتجسدت هذه الأهمیة 
في وضع مختلف الأطر القانونیة التي تعمل على تنظیم وترقیة هذا القطاع ، وكذلك إنشاء 

 العدید من الهیاكل التي تهتم خصیصا بهذا بإزالة مختلف العقبات التي تواجهها.   
وتعتبر الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب إحدى هذه الهیاكل التي أنشأتها الدولة بهدف 
تنمیة وتطویر المؤسسات المصغرة ، وتحقیق الأهداف المرجوة منها ، وأهما تخفیض معدل 

البطالة ، والهدف الرئیسي من إنشاء هذه الوكالة هو مساعدة المؤسسات المصغرة على إزالة 
 العوائق التمویلیة التي تعترضها خاصة في مرحلة الإنشاء .

ومن هنا ارتأینا أن، نخصص هذا الفصل لدراسة تفصیلیة للوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل 

الشباب ، التحفیزات الضریبیة التي تستفید منها المؤسسات المصغرة ، ولأجل توضیح هذه 

الدراسة أكثر قمنا بالتقرب من الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب بولایة المسیلة ، واطلعنا 

على مختلف المراحل لإنشاء المؤسسات المصغرة في ظل الوكالة ، وكذلك أهم النتائج التي 

حققتها الوكالة في تحفیز نشاط المؤسسات المصغرة في ولایة المسیلة من خلال التحفیزات 

الضریبیة التي تستفید منها المؤسسة المصغرة ، وانعكاسها على نجاح واستمراریة نشاط 

 المؤسسة .
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 ANSEJالمبحث الأول : تقدیم الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب 
تعتبر الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب إحدى الهیاكل التي أنشأتها الدولة بهدف تنمیة 

وتطویر المؤسسات المصغرة ، وتحقیق الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة المرجوة منها ، 
وأهما تخفیض معدل البطالة ، وسوف نتطرق في هذا المبحث إلى تعریف الوكالة الوطنیة 
لدعم وتشغیل الشباب ، الهیكل التنظیمي للوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب ، المراحل 

 المتبعة لإنشاء مؤسسة مصغرة.
 ANSEJالمطلب الأول : نشأة ومهام الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب 

  ANSEJأولا : نشأة الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب 
  96-296أنشئت الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب بموجب المرسوم التنفیذي رقم

 ، حیث نصت المادة الأولى صراحة على إنشاء الوكالة .1996 سبتمبر 08المؤرخ في 
جوان 24 المِؤرخ في 96-14من الأمر 12 عملا بأحكام المادة " :1وجاء فیها ما یلي

، تحدث هیئة ذات طابع خاص تسري علیها أحكام هذا المرسوم ، تسمى الوكالة 1996
 ." الوكالةالوطنیة لدعم وتشغیل الشباب ، وتدعى في صلب النص 

وتعرف بأنها هیئة وطنیة ذات طابع خاص ، تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي ، 
وحدد مقر الوكالة بمدینة الجزائر العاصمة ویمكن نقلة إلى أي مكان آخر من التراب الوطني 

بمرسوم تنفیذي یتخذ بناءا على تقریر من الوزیر المكلف بالتشغیل ، كما یمكن للوكالة أن 
 .2تحدث أي فرع جهوي أو محلي بناءا على تقریر مجلسها التوجیهي

 ANSEJثانیا: مهام الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب 
 على الأهداف والمهام 96-296لقد نصت المادة السادسة من المرسوم التنفیذي رقم 

 المؤرخ 03-288المخولة للوكالة القیام بها وعدلت هذه المهام بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
  .96-296 وهو المرسوم التنفیذي الذي یعدل ویتمم المرسوم رقم 2003 سبتمبر 03في 

 

 ،الجریدة الرسمیة ، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد 26-296من المرسوم التنفیذي رقم 01لمادة ا 1
  .12ص  ،1996سبتمبر 11الصادرة في 52

 .12، الجریدة الرسمیة ، مرجع سابق ، ص96-296 من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة  2
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 :1المهام التالیة96-296*وقد أسندت للوكالة عن نشأتها بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
 -منح الدعم والمرافقة للأصحاب المشاریع في سبیل تطبیق مشاریعهم الاستثماریة ؛

-التكفل بتسییر تخصیصات الصندوق الوطني لدعم وتشغیل الشباب لاسیما منها الإعانات 
وتخفیض نسب الفوائد ، في حدود الغلافات التي یضعها الوزیر المكلف بالتشغیل تحت 

 تصرفها؛
 -تشجیع كل مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى خلق منصب عمل دائم ؛   

-متابعة الاستثمارات التي ینجزها الشباب ذوي المشاریع مع الحرص على احترام بنود دفاتر 
الشروط التي تربطهم بالوكالة وساعدتهم عند الحاجة لدى المؤسسات والهیئات المعنیة 

 بإنجاز الاستثمار؛
-تشجیع كل أشكال الأعمال والتدابیر الأخرى الرامیة إلى ترقیة تشغیل الشباب ، لاسیما من 

 خلال برامج التكوین والتوظیف الأولى ؛
-تضع تحت تصرف الشباب ذوي المشاریع كل المعلومات ذات الطابع الاقتصادي والتقني 

 والتشریعي والتنظیمي المتعلقة بممارسة نشاطاتهم ؛
 -تحدث بنكا للمشاریع المفیدة اقتصادیا واجتماعیا ؛

 -تقدم الاستشارة وید المساعدة للشباب ذوي المشاریع في مسارالتركیب وتعبئة القروض ؛
-تقیم علاقات متواصلة مع البنوك والمؤسسات المالیة في إطار التركیب المالي للمشاریع 

 وتطبیق خطة التمویل ومتابعة انجاز المشاریع واستغلالها ؛
-تبرم اتفاقیات مع كل هیئة أو مقاولة أو مؤسسة إداریة عمومیة یتمثل هدفها في أن تطلب 

 لحساب الوكالة انجاز برامج التكوین والتشغیل .
 كذلك یمكن للوكالة من أجل الاضطلاع بمهامها على أحسن وجه أن تقوم بما یأتي :

 -تكلف من یقوم بانجاز دراسات الجدوى بواسطة مكاتب الدراسات المتخصصة ولحساب
 الشباب ذوي المشاریع الاستثماریة بواسطة هیاكل متخصصة ؛

-تنظم دورات تدریبیة لتعلیم الشباب ذوي المشاریع وتجدید معارفهم وتكوینهم في تقنیات 
 التسییر على أساس برامج خاصة یتم إعدادها مع الهیاكل التكوینیة ؛

 -تستعین بخبراء مكلفین بدراسة المشاریع ومعالجتها ؛

 .13،12، الجریدة الرسمیة ، مرجع سابق ، ص96-296 من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة  1
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-تطبیق كل تدبیر من شأنه أن یسمح بتعبئة الموارد الخارجیة المخصصة لتمویل إحداث 
 نشاطات لصالح الشباب واستعمالها في الأجل المحدد وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بها ؛
 -منح الدعم والمرافقة للشباب أصحاب المشاریع في سبیل تطبیق مشاریعهم الاستثماریة .

 03-أما التعدیلات التي طرأت على مهام الوكالة والتي أوردها المرسوم التنفیذي رقم 
 تشجیع كل مبادرة من شأنها أن " فتمثلت أساسا في : تعدیل البند الذي ینص على 288

 تشجع كل شكل آخر من الأعمال " وعوضت بما یلي "تؤدي إلى خلق منصب عمل دائم 
، حیث كان یستفید أصحاب المؤسسات "1والتدابیر الرامیة إلى إحداث الأنشطة وتوسیعها 

المصغرة من المزایا والإعانات التي تقدمها الوكالة مرة واحدة في حالة إنشاء المؤسسة 
المصغرة ، ومع صدور المرسوم التنفیذي الجدید أصبح أصحاب المؤسسات المصغرة 
یستفیدون من المزایا والإعانات التي تقدمها الوكالة سواء عند عملیة إنشاء المؤسسات 

المصغرة أو عند أي عملیة توسیع القدرة الإنتاجیة للمؤسسات المصغرة ، وهذا ما سوف 
نلاحظه بشيء من التفصیل عند التطرق إلى عملیة تمویل الوكالة للمؤسسات المصغرة ، 

 والمزایا والإعانات التي تقدمها لهما .  
وقد أمر الوزیر المكلف بالتشغیل المتابعة العملیة لجمیع أنشطة الوكالة ، وتتمتع الوكالة 

 .2بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي
 المطلب الثاني :الهیكل التنظیمي للوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب 

 -تسییر وتنظیم الوكالة:1
یسیر الوكالة مجلس توجیهي ، ویدیرها مدیر عام الذي یقترح تنظیم الوكالة ویصادق علیها 

 .3المجلس التوجیهي ، كما تزود الوكالة بمجلس للمراقبة
 المجلس التوجیهي:1-1

-03أما المجلس التوجیهي فكان منذ نشأة الوكالة إلى غایة صدور المرسوم التنفیذي رقم 
 :4 كان یتكون من الأعضاء الآتیین288

 54 ، الجریدة الرسمیة ، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد 03-288 من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة  1
 .06،ص2003 سبتمبر 10الصادرة في 

 .12، الجریدة الرسمیة ، مرجع سابق ، ص96-296 من المرسوم التنفیذي رقم 04 ، 03المادة  2
 .13، الجریدة الرسمیة ، مرجع سابق ، ص96-296 من المرسوم التنفیذي رقم 80 ،07المادة  3
 .13،14ص ، الجریدة الرسمیة ، مرجع سابق ، ص96-296من المرسوم التنفیذي رقم  09 المادة 4
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 -ممثل الوزیر المكلف بالتشغیل؛
 -ممثل الوزیر المكلف بالداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة؛

 -ممثلان عن الوزیر المكلف بالمالیة؛
 -ممثل الوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة؛

 -ممثل الوزیر المكلف بالفلاحة والصید البحري؛
 -ممثل الوزیر المكلف بالشباب؛

 -ممثل الوزیر المكلف بالتخطیط؛
 -ممثل المجلس الأعلى للشباب؛
  والصناعة أو ممثله؛ة-رئیس الغرفة الجزائریة للتجار

 المدیر العام لوكالة ترقیة الاستثمارات ودعمها ومتابعتها أو ممثله؛
 -رئیس الغرفة الوطنیة للفلاحة أو ممثله؛

 -رئیس جمعیة البنوك والمؤسسات المالیة أو ممثله؛
 -مسؤول صندوق ضمانات النشاطات الصناعیة والتجاریة والحرفیة المشتركة أو ممثله؛
 -ممثلان عن الجمعیات الشبانیة ذات الطابع الوطني والتي یشبه هدفها هدف الوكالة.

 المدیر العام:1-2
یعین المدیر العام لوكالة بمرسوم تنفیذي بناءا على اقتراح الوزیر المكلف بالتشغیل وتنتهي 

 .2مهامه بالشكل نفسه 
 :3ویضطلع المدیر القیام بالمهام التالیة

 -یمثل الوكالة تجاه الغیر ویمكنه أن یوقع  كل العقود الملزمة للوكالة؛
 -یحرص على انجاز الأهداف المسندة للوكالة ، ویتولى تنفیذ قرارات مجلس التوجیه؛

-یضمن سیر المصالح ویمارس السلطة السلمیة على جمیع موظفي الوكالة.ویعین الموظفین 
 حسب الشروط المنصوص علیها في التنظیم المعمول به؛

 -یقاضي أمام العدالة ویقوم بكل إجراء تحفظي؛
 -یعد البیانات التقدیریة للإیرادات والنفقات ویعرضها على مجلس التوجیه لیوافق علیها؛

 .15 ، الجریدة الرسمیة ، مرجع سابق ، ص96-296من المرسوم التنفیذي رقم  21 المادة 2
 .15 ، الجریدة الرسمیة ، مرجع سابق ، ص96-296من المرسوم التنفیذي رقم  22 المادة 3

                                                           



 الفصل الثالث                          أثر التحفیزات الضریبیة على نشاط المؤسسات المصغرة
 

55 
 

 -یعد الحصیلة وحسابات النتائج ویعرضها على مجلس التوجیه لیوافق علیها؛
 -یبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاق في إطار التنظیم المعمول به؛

 -یأمر بصرف نفقات الوكالة؛
-یقدم في نهایة كل سنة مالیة تقریرا سنویا عن النشاطات ، مرفقا بالحصائل وحسابات 

 النتائج ویرفعه إلى الوزیر المكلف بالتشغیل بعد موافقة مجلس التوجیه؛
یعد مشروع النظام الداخلي للوكالة ویعرضه على مجلس التوجیه لیوافق علیه ، ویحرص 

 على احترام تطبیقه.
  لجنة المراقبة:  1-3

 من ثلاثة أعضاء، یعینهم مجلس التوجیه ، وتعین لجنة ءتتكون لجنة المراقبة في الأعضا
 .1المراقبة رئیسها من ضمن أعضائها للمدة التي تستغرقها مهمتها 

تجتمع لجنة المراقبة بحضور المدیر العام في نهایة كل ثلاثة أشهر، وعند الاقتضاء بطلب 
  :2من المدیر العام أو عضویین اثنین من أعضائها ، وتضطلع بالقیام بالمهام التالیة 

-تقدم للمدیر العام كل الملاحظات أو التوصیات عن أحسن الكیفیات لتطبیق البرامج 
 والمشاریع التي شرعت فیها الوكالة؛

-تدلي برأیها في التقاریر الدوریة عن المتابعة والتنفیذ والتقییم التي یعدها المدیر العام ، تقدم 
للمجلس ، ملاحظاتها وتوصیاتها عن البیانات التقدیریة لإیرادات الوكالة ونفقاتها وبرامج 

 نشاطها ، وكذا التقریر السنوي عن تسییر المدیر العام؛
-تقوم بكل مراقبة أو تدقیق للحسابات عن استعمال أموال الوكالة وتشرف علیهما إلى 

 نهایتهما بمبادرة منها أو بناءا على قرار مجلس التوجیه؛ 
-یترتب على اجتماعات لجنة المراقبة إعداد محاضر ترسل إلى الوزیر المكلف بالتشغیل 

 وتحفظ وفقا للأعراف؛
-یحدد مجلس التوجیه في نظامه الداخلي مبلغ تعویض فصلي لصالح أعضاء لجنة المراقبة 

 ویحدد التكفل بالمصاریف المرتبطة مباشرة بممارسة مهامهم أو تسدیدها.
 

 .15 ، الجریدة الرسمیة ، مرجع سابق ، ص96-296من المرسوم التنفیذي رقم  23 المادة 1
 .15،16  ص،، الجریدة الرسمیة ، مرجع سابق ، ص96-296من المرسوم التنفیذي رقم  24 المادة 2
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 -موارد ونفقات الوكالة:2
 :1 تستمد الوكالة مواردها في إطار ما نص علیه القانون منالموارد:2-1

 -تخصیصات الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب ؛
 -حاصل استثمار الأموال المحتملة؛

 -الهبات والوصایا؛
-المساهمات المحتملة التي تقدمها الهیآت الوطنیة والدولیة ، بعد ترخیص من السلطات 

 المعنیة.
 -كل حاصل آخر یرتبط بنشاطاتها.

  :2 تحدد نفقات الوكالة في نفقات الوكالة:2-2
 -نفقات التثبیت؛

 -نفقات التسییر والصیانة؛
 -النفقات الضروریة المرتبطة بهدفها وانجاز مهامها.

وفي ظل هذه التنظیمات تتیح الوكالة للشباب فرصة تجسید فكرة وتحویلها إلى مشروع 
 مؤسسة مصغرة لكن ذلك في ظل القیود وضرورة الالتزام بالإجراءات المنصوص علیها.

 المطلب الثالث:المراحل المتبعة لإنشاء مؤسسة مصغرة
حتى یتمكن الشباب المستثمر من إنشاء مؤسسة مصغرة یجب أن یقوم بمجموعة من 

الإجراءات ، ونظرا لتعدد هذه الإجراءات فان الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب بولایة 
المسیلة وفي سبیل توضیح وتسهیل هذه الإجراءات یضع تحت تصرف الشباب الذین 

یرغبون في إنشاء مؤسسة مصغرة في إطار الوكالة ، منشورات توضح مختلف المراحل 
 الواجب إتباعها لإنشاء مؤسسة مصغرة وسوف نقوم بشرح هذه المراحل بالتفصیل:

 المرحلة الأولى:إیداع ملف طلب إنشاء المؤسسة لدى فروع الوكالة
 إن أول خطوة یتبعها الشباب في سبیل إنشائه مؤسسة مصغرة هي تحضیر مجموعة من
 الوثائق ، لتكوین ملفین الأول إداري والثاني مالي ، ویتم إیداعهما في مقر الوكالة وهذین

 :1الملفین یتكونان من 

 .16 ، الجریدة الرسمیة ، مرجع سابق ، ص96-296من المرسوم التنفیذي رقم  27 المادة 1
 .16 ، الجریدة الرسمیة ، مرجع سابق ، ص96-296من المرسوم التنفیذي رقم  28 المادة 2
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 أ) الملف الإداري:
-طلب خطي للحصول على امتیازات یوجه للمدیر العام للوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل 

 الشباب؛
 ؛12-شهادة میلاد تحمل رقم الحالة المدنیة 

 -صورة طبق الأصل لبطاقة التعریف الوطنیة؛
 -وثائق تثبت المؤهلات المهنیة لصاحب المشروع (شهادة التعلیم،شهادة عمل)؛

 -شهادة إقامة لصاحب أو أصحاب المشروع ؛
-تعهد بخلق ثلاث مناصب شغل دائمة ، بما في ذلك صاحب أو أصحاب المشروع إذا كان 

  سنة؛40 و35عمر المسیر یتراوح ما بین 
 سنة كاملة 20 و 19-شهادة الإعفاء من الخدمة الوطنیة للمسیر الذي یتراوح عمره ما بین 

  سنة؛ 40 و20ولا تشترط هذه الشهادة ما بین سن 
 -إثبات أن الشاب عاطل عن العمل عن طریق وثیقتین:

  ؛ CNAS* شهادة عدم الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي للأجراء
 ؛CASNOS* شهادة عدم الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي لغیر للأجراء 

 وهاتین الوثیقتین تسحب من طرف مدیر الفرع لدى الإدارة المعنیة بعد تقدیم الوثائق التالیة:
 ؛12*نسختین من شهادة المیلاد تحمل رقم الحالة المدنیة 

 *شهادة عدم فرض ضرائب ؛
 *تصریح شرفي.

 ب) الملف المالي:
 -الفواتیر الشكلیة للعتاد معفیة من الرسوم؛
 -فاتورة شكلیة لتأمینات متعددة المخاطر ؛

 -كشف التهیئة معفیة من الرسوم ؛
 اقتصادیة ملحقة بالمیزانیات وجدول حسابات النتائج التقدیري لمدة خمس ا-دراسة تقنو

 سنوات.
 المرحلة الثانیة:دراسة الملف

 منشورات داخلیة لدى الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب. 1
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بعد تقدیم الملفین للوكالة یتولى المكلف بالدراسة فحص الطلب المقدم إلیه من حیث استیفائه 
لشروط المنصوص علیها ، وبعدها یقوم بدراسة الملف التقنو اقتصادي ، حیث یركز على 

 الجوانب التالیة:
 -طبیعة المشروع المراد إقامته؛

 -الموقع المختار لإقامة المشروع؛
 -الوقت الذي یتطلبه بدایة تشغیل المشروع؛
 -طبیعة المساعدات المراد الحصول علیها؛
 -تأثیر المشروع من الناحیة الاقتصادیة ؛
 -تأثیر المشروع على البیئة المتواجد به؛

 -عدد مناصب العمل التي یوفرها المشروع.
 كما یتم فحص الملف من جانب:

 -التعریف الدقیق للمنتوج ، من حیث خصائصه الفیزیائیة والاستعمالیة؛
-ظروف السوق من حیث خصائص الطلب والعرض الحالي والمستقبلي ومنه السیاسة 

 التجاریة المتبعة للتعریف بمنتجات المشروع.
وكل ما سبق ذكره یسمح بمعرفة رقم الأعمال التقدیري في ظل تلك الظروف ، وصولا إلى 

الجانب التقني من حیث متطلبات المشروع للوسائل المادیة والبشریة التي یتطلبها تنفیذ 
 المشروع إضافة إلى فحص تكلفة هذا المشروع وأسلوب تمویله.

أما المیزانیات التقدیریة فتقدم نظرة عن الوضعیة المالیة للمؤسسة خلال خمس السنوات 
 الأولى التي تلي الاستفادة من مختلف الإعانات والمزایا التي تقدمها لها الوكالة.

-للإشارة فان للشاب المستثمر مطلق الحریة في أن یتولى القیام بدراسة تقنوا اقتصادیة 
وإعداد المیزانیات التقدیریة إما خارج الوكالة عند مصالح مختصة ، أو یعهد بها للقیام بها 

 دج.1500داخل الوكالة مقابل مبلغ یقدر ب 
وبعد استیفاء مختلف جوانب دراسة الملف ، والتي إما أن ید لصاحب المشروع إنشاء 

مؤسسة مصغرة بالرفض ، أو بالقبول وفي هذه الحالة تمنح لصاحب المشروع شهادة تأهیل 
وملف الدراسة التقنو اقتصادیة على مستوى مصلحة التأهیل ، وفي هذه الحالة یتوجه الشاب 
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 وهذه المرحلة تخص الشباب الراغب في الاستثمار في صیغة التمویل 5و4و3للمرحلة 
 الثلاثي أما الراغب في صیغة التمویل الثنائي فینتقل مباشرة إلى المرحلة السادسة .

  المرحلة الثالثة:إیداع الملف على مستوى الوكالة البنكیة
یتوجه الشاب للبنك الذي اختاره والذي یرغب في تمویله وهذا بهدف طلب قرض من البنك 

 :1حیث یجب أن یكون البنك إحدى البنوك التي تتعامل معها الوكالة وهي
 ؛BNA-البنك الوطني الجزائري 1
 ؛CPA-القرض الشعبي الجزائري 2
 ؛BEA-البنك الخارجي الجزائري 3
 ؛BADR-بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة 4
 .BDL-بنك التنمیة المحلیة 5

 ویجب على الشاب عند التوجه إلى البنك أن یرفق بالوثائق التالیة:
 -شهادة تأهیل؛1
 -الدراسة التقنو-اقتصادیة؛2
 -طلب قرض من البنك؛3
 -الفواتیر والكشوف.4

 المرحلة الرابعة:دراسة الملف من طرف الوكالة البنكیة
في هذه المرحلة یتم دراسة الملف من طرف البنك وهذا من اجل منح قرض للمؤسسة 

 سنوات ، 05المصغرة التي ستنشأ وهذا القرض عبارة عن قرض متوسط الأجل یمنح ل 
حیث یتم دراسة الملف على مستوى البنك وفقا للشروط التقلیدیة المعمول بها في البنوك 
التجاریة لمنح القروض حیث یتم من خلالها التأكد من قدرة المؤسسة على تحقیق أرباح 

 :1تمكنها من تسدید قیمة القرض في الآجال المحددة
 ومن أهم الشروط التي یطلبها البنك من صاحب المؤسسة المصغرة لمنح القروض:

1 www.ansej.org.dz. 
 منشورات الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب بالمسیلة. 1
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للشاب أو الشباب أصحاب المشاریع حیث تعد شرط رئیسي -تحقیق المساهمة الشخصیة:1
حیث یفتح له البنك حساب حتى یودع فیه مساهمته ، وتختلف هذه المساهمة حسب مستوى 

 التمویل مثل ما رأینا سابقا .
زیادة إلى الشرط السابق یقوم البنك بدراسة الملف وسمعة -تسویة الوضعیة الإداریة: 2

الشباب ووضعیتهم ویتعرف على قدرتهم الائتمانیة عن طریق مقابلة العمیل ودراسة مقدرته 
على تولید الدخل ، وكذا دراسة ما یحیط بالمشروع من كل الجوانب مع التأكد من قیامه بكل 

 .2الإجراءات الاداریة
كذلك یطلب البنك ضمانات مختلفة لمنح القرض وهذا بهدف مواجهة -تقدیم ضمانات: 3

خطر عدم التسدید ، لكن هذه الضمانات تختلف في حالة تمویل المؤسسات المصغرة في 
 إطار الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب وهذه الضمانات تتمثل فیما یلي:

 تتلخص هذه الضمانات في أن یتولى شخص طبیعي أو معنوي الضمانات الشخصیة:3-1
، بالنیابة عن شخص طالب القروض في حالة إعساره عن دفع دیونه اتجاه الطرف الدائن 

الممثل في هذه الحالة في البنك ، بشرط أن یكون الشخص الضامن ذو ملاءة مالیة ، 
 .3وسمعة جیدة تخوله أداء هذا الدور

وفي حالة طلب لإنشاء مؤسسة مصغرة في إطار الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب فان 
الضامن الشخصي یتمثل في صندوق الكفالة المشترك لضمان أخطار القروض والذي یقوم 

بتعویض البنك في حالة إعسار صاحب المؤسسة المصغرة على تسدید دیونه في حدود 
 من الأصول والفوائد الباقیة المستحقة للتسدید ، وانطلاقا من هذا یشرع البنك في 70%

 عملیة استرجاع القرض من المؤسسة المصغرة .
 واشتراك المؤسسة المصغرة في الصندوق یتم بعد الحصول على الموافقة البنكیة وقبل

 تسلیم قرار منح الإعانات من طرف مصالح الوكالة ، وقد حدد مبلغ الاشتراك السنوي في
  .1 من مبلغ القرض %0.35الصندوق خلال مدة القرض البنكي ب 

بسمة عولمي ، ثلایجیة نورة ، دور المؤسسة المصغرة في القضاء على البطالة في الجزائر ، الملتقى الدولي  2
 .2006 أفریل 18-17حول"متطلبات تأھیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة"، جامعة الشلف 

 الطاھر لطرش، 3
 منشورات الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب بالمسیلة. 1
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-كذلك یتم تأمین العتاد والأدوات المختلفة الخاصة بتجهیز المؤسسة المصغرة وفي حالة 
تعرض أصول المؤسسة للأخطار فان البنك یستفید من مبلغ التعویض الذي تسدده شركة 

 التأمین.
وتتمثل في الرهن الحیازي للأدوات والمعدات الخاصة  الضمانات الحقیقیة:3-2

بالتجهیز،والرهن الحیازي هو عقد یضع بموجبه المدین شیئا لدى دائنه بغرض ضمان الدین 
، وفي هذا الرهن الشيء المرهون یخرج من ملكیة المدین ویبقى لدى الدائن خلال فترة 

 .2الاعتماد وبهذا یفقد المدین حیازته
إن الوقت الذي كان محدد لدراسة ملف القرض المقدم من طرف المؤسسة المصغرة على 

 أشهر ، الا أن وزیر التشغیل والضمان الاجتماعي أعلن أن هذه المدة 06مستوى البنك هو 
 . 3 أشهر03ستتقلص وحددت بأن لا تتجاوز 

 المرحلة السابعة والثامنة:قرار منح الامتیاز
حیث یتحصل من خلالها صاحب المشروع على قرار منح الامتیازات من طرف الفرع 

بالإضافة إلى قائمة التجهیزات ، فیتم توقیع شروط بینه وبین الفرع مع الإمضاء على سندات 
لأمر بقیمة مبلغ القرض بدون فائدة الممنوح من طرف الفرع.والملاحظ أن المستثمر یمكن 
أن یقع في مشكل ارتفاع سعر العتاد المراد شرائه ، نظرا لطول إجراءات المرحلة الأولى 

 ویتحمل المستثمر دفع فارق السعر الذي یؤدي به إلى عدم استكمال الإجراءات .
 المرحلة التاسعة:تحویل القرض بدون فائدة من الوكالة

في هذه المرحلة یتوجه بعدها إلى مصلحة المحاسبة والتمویل لتحویل مبلغ القرض لحساب 
المؤسسة المصغرة ، بعد دفع مساهمته الشخصیة وتسلیمه الأمر باستلام صك المورد لجلب 

 العتاد.
 المرحلة العاشرة:اقتناء العتاد بواسطة صك بنكي

حیث یقوم البنك بدفع مساهمته وتسلیم صك المورد لصاحب المشروع الذي یقوم بدوره بجلب 
 العتاد وتهیئة مكان إقامة المشروع والدخول في مرحلة الاستغلال.

 المرحلة الحادیة عشر:العودة من جدید إلى فرع الوكالة

 بوسمھین أحمد ، بلحاج فراجي ، دور البنوك في تنمیة المؤسسات المصغرة في منطقة بشار، الملتقى الوطني الأول 2
  .2006 أفریل 25-24حول :"المنظومة البنكیة في ظل التحولات القانونیة والاقتصادیة "-بشار 

 معلومات أفادنا بھا مدیر الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب بالمسیلة. 3
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یعود مرة أخرى الشاب للفرع لیأتي دور مصلحة المتابعة لمعاینة انطلاق المشروع وإجراء 
الرهن الحیازي للتجهیزات والسیارات لفائدة البنك بالدرجة الأولى ، والفرع بالدرجة الثانیة ، 

 وهذا في حالة تعسره على سداد القرض .
 المرحلة الثانیة عشر:تسلیم قرار منح الامتیازات الخاصة بالاستغلال من طرف فرع الوكالة
وهنا تتم إجراءات تسلیم قرار منح الامتیازات الخاصة بالاستغلال من طرف الفرع لتقدیمها 

 إلى مصلحة الضرائب لاستفادته من الإعفاءات الضریبیة.
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 المبحث الثاني:التحفیزات الضریبیة التي تستفید منها المؤسسات المصغرة
 المطلب الأول:الامتیازات الممنوحة للمشروع المنشأ في إطار جهاز الوكالة 

تقدم الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب للشباب الذین یرغبون في إنشاء مؤسسة مصغرة 
  :1مجموعة من الامتیازات تتمثل هذه الامتیازات في 

  في إطار التمویل الثلاثي.%100-قرض الوكالة بدون فائدة وقرض بنكي مخفض 1
 05 سنوات لتسدید القرض البنكي و08 سنة ( 13-تكون فترة تسدید القرض على مدار 2

 سنوات لتسدید القرض الممنوح من الوكالة).
دج) موجه للشباب خریجي مراكز 500.000-قرض إضافي بقیمة خمسمائة ألف دینار (3

التكوین المهني الراغبین في الحصول على عربة ورشة لممارسة مختلف النشاطات 
(الترصیص ، كهرباء العمارات ، التدفئة ، التكییف ، الزجاجة ودهن العمارات ومیكانیك 

 السیارات). 
دج) للتكفل بإیجار المحل فیما یتعلق 500.000-قرض بقیمة خمسمائة ألف دینار (4

 بالنشاطات المستقرة. 
 دج) لفائدة الشباب حاملي شهادات 1.000.000-قرض یمكن أن یبلغ ملیون دینار(5

التعلیم العالي للتكفل بإیجار المحل خاص لإحداث مكاتب جماعیة(المحاسبة، الطب، 
 المحاماة، الهندسة المعماریة).

 . %100-تخفیض نسبة الفائدة البنكیة بنسبة 6
من الحقوق الجمركیة للتجهیزات المستوردة التي تدخل %5-تطبیق معدل منخفض نسبته 7

 مباشرة في تنفیذ الاستثمار.
 -الإعفاء من دفع رسوم نقل الملكیة على الحیازة العقاریة في إطار إنشاء النشاط.8
 -الإعفاء من حقوق التسجیل على عقود تأسیس المؤسسة المصغرة .9

 المطلب الثاني:الامتیازات الممنوحة بعد استغلال المشروع في إطار جهاز الوكالة
 :2بعد عملیة إنشاء المؤسسة المصغرة تقدم الوكالة امتیازات أخرى تتمثل في

 منشورات الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب بالمسیلة. 1
 منشورات الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب بالمسیلة. 2
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-الإعفاء من الرسم العقاري على البنایات وإضافات البنایات،(لمدة ثلاث سنوات ، أو لمدة 1
 ست سنوات للمناطق الخاصة والهضاب العلیا). 

-الإعفاء من الكفالة المتعلقة بحسن التنفیذ بالنسبة للنشاطات الحرفیة والمؤسسات المصغرة 2

 عندما یتعلق الأمر بترمیم الممتلكات الثقافیة.

ابتداء من تاریخ الاستغلال، لمدة (IFU) -الإعفاء الكلي من الضریبة الجزافیة الوحیدة 3
ثلاث سنوات ابتداء من تاریخ انطلاق النشاط ، أو ستة سنوات للمناطق الخاصة،(تم إقراره 

 ).2011سنة 
 لمدة عامین عندما یتعهد المستثمر (IFU)-تمدید الإعفاء من الضریبة الجزافیة الوحیدة 4

 ).2011بتوظیف ثلاثة عمال على الأقل لمدة غیر محددة،(تم إقراره سنة 
  -عند نهایة فترة الإعفاء ، تستفید المؤسسة المصغرة من تخفیض جبائي ب:

  خلال السنة الأولى من الإخضاع الضریبي.70%*
  خلال السنة الثانیة من الإخضاع الضریبي.50%*
  خلال السنة الثالثة من الإخضاع الضریبي.25%*
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المبحث الثالث:الدراسة المیدانیة  لأثر التحفیزات الضریبیة على نشاط 
 المؤسسات المصغرة في ولایة المسیلة

نستعرض أثر التحفیزات الضرائب على نشاط المؤسسات المصغرة من خلال الاعتماد على  

 -عدد المؤسسات الممولة؛  1المؤشرات التالیة:   

 -عدد مناصب الشغل المستحدثة؛  2                     

 -قیمة التكلفة المالیة للمشاریع الممولة.3      

 تضمن 2011 ، وذلك لأن قانون المالیة لسنة 2010*كما نعتبر سنة الأساس هي سنة 

 :1مجموعة من الإعفاءات تتمثل في

ابتداء من تاریخ الاستغلال، لمدة (IFU) -الإعفاء الكلي من الضریبة الجزافیة الوحیدة 1
 ثلاث سنوات ابتداء من تاریخ انطلاق النشاط ، أو ستة سنوات للمناطق الخاصة .

 لمدة عامین عندما یتعهد المستثمر (IFU)-تمدید الإعفاء من الضریبة الجزافیة الوحیدة 2
 بتوظیف ثلاثة عمال على الأقل لمدة غیر محددة.

 بولایة المسیلة ANSEJ المطلب الأول: عدد المؤسسات المصغرة الممولة في إطار فرع
 نحاول توضیحه من خلال الإحصائیات التالیة:

 :2014 إلى 2010) : عدد المؤسسات الممولة من سنة 03الجدول رقم (
عدد المؤسسات  قطاع النشاط

 2010لسنــة 
عدد المؤسسات 

 2011لسنــة 
عدد المؤسسات 

   2012لسنــة 

عدد المؤسسات 
 2013لسنــة 

عدد المؤسسات 
 2014لسنــة 

 69 95 76 34 34 الصناعة

 34 30 50 37 17 أ.عمومیة

 174 74 49 30 17 الفلاحة

 307 382 1147 588 299 الخدمات

 58 42 38 30 34 الحرف

 642 623 1360 719 401 المجموع

 المصدر:من إعداد الطالب بناءا على إحصائیات الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب بالمسیلة.

 منشورات الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب بالمسیلة. 1
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 :2014 إلى 2011) : نسبة تطور عدد المؤسسات الممولة من سنة 04الجدول رقم (
نسبـة التطور  قطاع النشاط

 2011لسنـة 
نسبـة التطور 

 2011لسنـة 
نسبـة التطور 

 2011لسنـة 
نسبـة التطور 

 2011لسنـة 
 50.72 64.21 55.26 00 الصناعة

 50 43.33 66 54.05 أ.عمومیة

 90.22 77.02 65.30 43.33 الفلاحة

 2.60 21.72 73.93 49.14 الخدمات

 41.37 19.04 10.52 )13.33-( الحرف

 37.53 35.63 70.51 44.22 المجموع

 المصدر:من إعداد الطالب بناءا على إحصائیات الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب بالمسیلة.
  :2011أولاسنة

) نلاحظ ارتفاعا كبیرا في عدد المؤسسات المصغرة 04) و(03من خلال الجدولین رقم (
 بلغ عددها 2011 مؤسسة وفي سنة 401 مجموع 2010الممولة فقد كان عددها في سنة 

 .%44.22 مؤسسة أي بنسبة تطور 719
مؤسسة وفي  34  مجموع2010 بلغ عدد المؤسسات الممولة سنة *ففي قطاع الصناعة:

 .0%0 مؤسسة أي بنسبة تطور بلغت 34 بلغ عدد المؤسسات الممولة 2011سنة 
 مؤسسة 17 مجموع2010 بلغ عدد المؤسسات الممولة سنة *وفي قطاع الأشغال العمومیة:

 .%54.05 مؤسسة أي بنسبة تطور بلغت37 بلغ عدد المؤسسات الممولة 2011وفي سنة 
 مؤسسة وفي سنة 17 مجموع2010 بلغ عدد المؤسسات الممولة سنة *وفي قطاع الفلاحة:

 .%43.33 مؤسسة أي بنسبة تطور بلغت30 بلغ عدد المؤسسات الممولة 2011
 مؤسسة وفي 299 مجموع2010 بلغ عدد المؤسسات الممولة سنة *وفي قطاع الخدمات:

 .%49.14 مؤسسة أي بنسبة تطور بلغت588 بلغ عدد المؤسسات الممولة 2011سنة 
 2010 فقد عرف الاستثناء حیث بلغ عدد المؤسسات الممولة سنة *أما في قطاع الحرف:

 مؤسسة أي بنسبة 30 بلغ عدد المؤسسات الممولة 2011 مؤسسة وفي سنة 34مجموع
 ).%13.33-(انخفاض بلغت
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ویعود سبب ارتفاع عدد المشاریع في قطاع الخدمات إلى سهولة إنشاء المؤسسة كما أنها 
 سهلة التسییر، ولا تتطلب مستوى تأهیل عال ، بالإضافة إلى أنه قطاع مربح.

أما باقي القطاعات (الأشغال العمومیة، الفلاحة ، الصناعة، الحرف) فهي تتطلب مستوى 
تأهیل عال ، كما أن تسییرها صعب ومتعب ومكلف ، وهذه القطاعات تحتاج أیضا إلى 

 مهارة فنیة عالیة ، وهذا ما أدى إلى عزوف الشباب عنها.
  :2012ثانیا سنة

) نلاحظ ارتفاع كبیر جدا في عدد المؤسسات المصغرة 05) و(04من خلال الجدولین رقم (
 بلغ عددها 2012 مؤسسة وفي سنة 401 مجموع 2010الممولة فقد كان عددها في سنة 

 .%70.51 مؤسسة أي بنسبة تطور 1360
 2010عرف قفزة كبیرة حیث كان یبلغ عدد المؤسسات الممولة سنة *فقطاع الصناعة:

 مؤسسة أي بنسبة 76 بلغ عدد المؤسسات الممولة 2012مؤسسة وفي سنة  34 مجموع
 .55.26%تطور بلغت 

 مؤسسة 17 مجموع2010 بلغ عدد المؤسسات الممولة سنة *وفي قطاع الأشغال العمومیة:
 .%66 مؤسسة أي بنسبة تطور بلغت50 بلغ عدد المؤسسات الممولة 2012وفي سنة 

 مؤسسة وفي سنة 17 مجموع2010 بلغ عدد المؤسسات الممولة سنة *وفي قطاع الفلاحة:
 .%65.30 مؤسسة أي بنسبة تطور بلغت49 بلغ عدد المؤسسات الممولة 2012

 مؤسسة وفي 299 مجموع2010 بلغ عدد المؤسسات الممولة سنة *وفي قطاع الخدمات:
 .%73.93 مؤسسة أي بنسبة تطور بلغت1147 بلغ عدد المؤسسات الممولة 2012سنة 

 2010 فقد عرف قفزة نوعیة حیث بلغ عدد المؤسسات الممولة سنة *أما في قطاع الحرف:
 مؤسسة أي بنسبة 38 بلغ عدد المؤسسات الممولة 2012 مؤسسة وفي سنة 34مجموع

 .%10.52تطور بلغت 
 :2013ثالثا سنة

) نلاحظ ارتفاعا في عدد المؤسسات المصغرة الممولة 05) و(04من خلال الجدولین رقم (
 623 بلغ عددها 2013 مؤسسة وفي سنة 401 مجموع 2010فقد كان عددها في سنة 
كما نلاحظ أن نسبة تطور عدد المؤسسات الممولة ، %35.63مؤسسة أي بنسبة تطور 
  وهذا راجع لتشبع بعض القطاعات.2012و2011انخفضت مقارنة بسنتي 

67 
 



 الفصل الثالث                          أثر التحفیزات الضریبیة على نشاط المؤسسات المصغرة
 

مؤسسة وفي  34  مجموع2010 بلغ عدد المؤسسات الممولة سنة *ففي قطاع الصناعة:
 .64% مؤسسة أي بنسبة تطور بلغت 95 بلغ عدد المؤسسات الممولة 2013سنة 

 مؤسسة 17 مجموع2010 بلغ عدد المؤسسات الممولة سنة *وفي قطاع الأشغال العمومیة:
 .%43.33 مؤسسة أي بنسبة تطور بلغت30 بلغ عدد المؤسسات الممولة 2013وفي سنة 

 مؤسسة وفي سنة 17 مجموع2010 بلغ عدد المؤسسات الممولة سنة *وفي قطاع الفلاحة:
 .%77.02 مؤسسة أي بنسبة تطور بلغت74 بلغ عدد المؤسسات الممولة 2013

  مؤسسة وفي299 مجموع2010 بلغ عدد المؤسسات الممولة سنة *وفي قطاع الخدمات:
 .%21.72 مؤسسة أي بنسبة تطور بلغت382 بلغ عدد المؤسسات الممولة 2013سنة 

وهذا الانخفاض راجع إلى تشبع 2012و2011وهي نسبة منخفضة جدا مقارنة بسنتي 
 القطاع.

 فقد عرف تزایدا ملحوظا حیث بلغ عدد المؤسسات الممولة سنة *أما في قطاع الحرف:
 مؤسسة أي 42 بلغ عدد المؤسسات الممولة 2013 مؤسسة وفي سنة 34 مجموع2010

 .%19.04بنسبة تطور بلغت 
  :2014رابعا سنة

) نلاحظ ارتفاعا في عدد المؤسسات المصغرة الممولة 05) و(04من خلال الجدولین رقم (
 623 بلغ عددها 2013 مؤسسة وفي سنة 401 مجموع 2010فقد كان عددها في سنة 
كما نلاحظ أن نسبة تطور عدد المؤسسات الممولة ، %35.63مؤسسة أي بنسبة تطور 
  وهذا راجع لتشبع بعض القطاعات.2012و2011انخفضت مقارنة بسنتي 
مؤسسة وفي  34  مجموع2010 بلغ عدد المؤسسات الممولة سنة *ففي قطاع الصناعة:

 .50.72% مؤسسة أي بنسبة تطور بلغت 69 بلغ عدد المؤسسات الممولة 2014سنة 
 مؤسسة وفي سنة 17 مجموع2010 بلغ عدد المؤسسات الممولة سنة *وفي قطاع الفلاحة:

 .%90.22 مؤسسة أي بنسبة تطور بلغت174 بلغ عدد المؤسسات الممولة 2014
 مؤسسة وفي سنة 17 مجموع2010 بلغ عدد المؤسسات الممولة سنة *وفي قطاع الأشغال العمومیة:

 .%50 مؤسسة أي بنسبة تطور بلغت34 بلغ عدد المؤسسات الممولة 2014

 مؤسسة وفي 299 مجموع2010 بلغ عدد المؤسسات الممولة سنة *وفي قطاع الخدمات:
 .%2.60 مؤسسة أي بنسبة تطور بلغت307 بلغ عدد المؤسسات الممولة 2014سنة 
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 وهذا الانخفاض راجع إلى تشبع القطاع.2012و2011وهي نسبة منخفضة جدا مقارنة بسنتي 

 فقد عرف تزایدا ملحوظا حیث بلغ عدد المؤسسات الممولة سنة *أما في قطاع الحرف:
 مؤسسة أي 58 بلغ عدد المؤسسات الممولة 2014 مؤسسة وفي سنة 34 مجموع2010

 .%41.37بنسبة تطور بلغت 
 الذي أقر الإعفاءات الضریبة 2011وفي الأخیر نستخلص أن قانون المالیة لسنة 

المستعرضة سابقا كان له أثر ایجابي على تطور عدد المؤسسات المصغرة الممولة حیث 
 ارتفع عددها بنسبة كبیرة .

 كان له أثر ایجابي على 2014و2013كما لاحظنا أیضا أن تشبع قطاع الخدمات لسنتي 
تطور باقي القطاعات (الصناعة، الفلاحة، الحرف،الأشغال العمومیة) حیث اضطر الشباب 

 للعمل في هذه القطاعات نتیجة لتشبع قطاع الخدمات.
 بولایة المسیلة ANSEJ المطلب الثاني: عدد مناصب الشغل المستحدثة في إطار فرع 

 نحاول توضیحه من خلال الإحصائیات التالیة:
 :2014 إلى سنة 2010) : عدد مناصب الشغل المستحدثة من سنة 05الجدول رقم (
عـدد مناصـب  قطاع النشاط

الشغل لسنــة 
2010 

عـدد مناصـب 
الشغل لسنــة 

2011 

عـدد مناصـب 
الشغل لسنــة 

2012 

عـدد مناصـب 
الشغل لسنــة 

2013 

عـدد مناصـب 
الشغل لسنــة 

2014 

 84 249 114 103 130 الصناعة

 38 77 67 95 52 أ.عمومیة

 197 170 66 68 41 الفلاحة

 325 763 1319 1027 667 الخدمات

 63 101 51 86 106 الحرف

 707 1360 1617 1379 996 المجموع

 المصدر:من إعداد الطالب بناءا على إحصائیات الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب بالمسیلة.
 
 
 
 
 

69 
 



 الفصل الثالث                          أثر التحفیزات الضریبیة على نشاط المؤسسات المصغرة
 

 :2014 إلى 2011) : نسبة تطور عدد مناصب الشغل من سنة 06الجدول رقم (
نسبـة التطور  قطاع النشاط

 2011لسنـة 
نسبـة التطور 

 2012لسنـة 
نسبـة التطور 

 2013لسنـة 
نسبـة التطور 

 2014لسنـة 
 )54.76-( 47.97 )14.03-( )26-( الصناعة

 )36.84-( 32.45 22.38 45.26 أ.عمومیة

 79.18 75.88 37.87 39.70 الفلاحة

 )105.23-( 12.58 49.43 35.05 الخدمات

 )68.25-( )4.85-( )107.84-( )23.25-( الحرف

 )40.87-( 28.97 38.40 27.77 المجموع

 المصدر:من إعداد الطالب بناءا على إحصائیات الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب بالمسیلة.
 :2011أولاسنة

) نلاحظ ارتفاعا ملحوظا في عدد مناصب الشغل 06) و(05من خلال الجدولین رقم (
 بلغ 2011 منصب شغل وفي سنة 996 مجموع 2010المستحدثة فقد كان عددها في سنة 

 .%27.77 منصب شغل أي بنسبة تطور 1379عددها 
 130  مجموع2010 بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة سنة *ففي قطاع الصناعة:

 منصب شغل أي 103 بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة 2011منصب شغل وفي سنة 
 .26)% -(بنسبة انخفاض بلغت 

 52 مجموع2010 بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة سنة *وفي قطاع الأشغال العمومیة:
 منصب شغل أي 95 بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة 2011منصب شغل وفي سنة 

 .%45.26بنسبة تطور بلغت
 منصب 41 مجموع2010 بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة سنة *وفي قطاع الفلاحة:

 منصب شغل أي بنسبة 68 بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة 2011شغل وفي سنة 
 .%39.70تطور بلغت

 منصب 667 مجموع2010 بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة سنة *وفي قطاع الخدمات:
 منصب شغل أي بنسبة 1027 بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة 2011شغل وفي سنة 

 .%35.05تطور بلغت
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 106 مجموع2010 فقد بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة سنة *أما في قطاع الحرف:
 منصب شغل أي 86 بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة 2011منصب شغل وفي سنة 

 ).%23.25-(بنسبة انخفاض بلغت
ویعود سبب ارتفاع عدد مناصب الشغل المستحدثة في قطاع الخدمات إلى سهولة إنشاء 

المؤسسة كما أنها سهلة التسییر، ولا تتطلب مستوى تأهیل عال ، بالإضافة إلى أنه قطاع 
 مربح.

أما قطاعي (الصناعة، الحرف) ورغم حاجة الاقتصاد الجزائري إلیهما،فإنهما یلقیان عزوفا 
من  الشباب المستثمر ، وذلك نظرا لصعوبة تسییرهما، وكذلك تتطلب الصناعة مستوى عال 

 من التأهیل،أما الحرف فتتطلب مهارة فنیة عالیة .

 :2012ثانیا سنة
) نلاحظ ارتفاعا في عدد مناصب الشغل المستحدثة فقد 07) و(06من خلال الجدولین رقم (

 1617 بلغ عددها 2012 منصب شغل وفي سنة 996 مجموع 2010كان عددها في سنة 
 .%38.40منصب شغل أي بنسبة تطور 

 130  مجموع2010 بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة سنة *ففي قطاع الصناعة:
 منصب شغل أي 114 بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة 2012منصب شغل وفي سنة 
 .14.03)% -(بنسبة انخفاض بلغت 

 52 مجموع2010 بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة سنة *وفي قطاع الأشغال العمومیة:
 منصب شغل أي 67 بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة 2012منصب شغل وفي سنة 

 .%22.38بنسبة تطور بلغت
 منصب 41 مجموع2010 بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة سنة *وفي قطاع الفلاحة:

 منصب شغل أي بنسبة 66 بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة 2012شغل وفي سنة 
 .%37.87تطور بلغت

 منصب 667 مجموع2010 بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة سنة *وفي قطاع الخدمات:
 منصب شغل أي بنسبة 1319 بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة 2012شغل وفي سنة 

 .%49.43تطور بلغت
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 106 مجموع2010 فقد بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة سنة *أما في قطاع الحرف:
 منصب شغل أي 51 بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة 2012منصب شغل وفي سنة 

 ).%107.84-(بنسبة انخفاض بلغت
 :2013ثالثا سنة

)  نلاحظ ارتفاعا في عدد مناصب الشغل المستحدثة 07) و(06من خلال الجدولین رقم (
 بلغ عددها 2013 منصب شغل وفي سنة 996 مجموع 2010فقد كان عددها في سنة 

 .%28.97 منصب شغل أي بنسبة تطور 1360
 2010حقق قفزة كبیرة حیث بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة سنة *فقطاع الصناعة:

 249 بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة 2013منصب شغل وفي سنة  130 مجموع
 .47.97% منصب شغل أي بنسبة تطور بلغت 

 52 مجموع2010 بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة سنة *وفي قطاع الأشغال العمومیة:
 منصب شغل أي 77 بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة 2013منصب شغل وفي سنة 

 .%32.45بنسبة تطور بلغت
 منصب 41 مجموع2010 بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة سنة *وفي قطاع الفلاحة:

 منصب شغل أي بنسبة 170 بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة 2013شغل وفي سنة 
 .%75.88تطور بلغت

 منصب 667 مجموع2010 بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة سنة *وفي قطاع الخدمات:
 منصب شغل أي بنسبة 763 بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة 2013شغل وفي سنة 

 .%12.58تطور بلغ
وهذا الانخفاض راجع إلى تشبع 2012و2011وهي نسبة منخفضة جدا مقارنة بسنتي 

 القطاع.
 106 مجموع2010 فقد بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة سنة *أما في قطاع الحرف:
 منصب شغل أي 101 بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة 2013منصب شغل وفي سنة 

 ).%4.85-(بنسبة انخفاض بلغت

  :2014رابعا سنة
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)  نلاحظ انخفاضا كبیرا في عدد مناصب الشغل 07) و(06من خلال الجدولین رقم (
 بلغ 2014 منصب شغل وفي سنة 996 مجموع 2010المستحدثة فقد كان عددها في سنة 

 .%)40.87-( منصب شغل أي بنسبة انخفاض بلغت 707عددها 
 130  مجموع2010 بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة سنة *ففي قطاع الصناعة:
 منصب شغل أي 84 بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة 2014منصب شغل وفي سنة 
 .54.76)% -(بنسبة انخفاض بلغت 

 52 مجموع2010 بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة سنة *وفي قطاع الأشغال العمومیة:
 منصب شغل أي 38 بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة 2014منصب شغل وفي سنة 

 .% )36.84-( بنسبة انخفاض بلغت

 منصب 41 مجموع2010 بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة سنة *وفي قطاع الفلاحة:
 منصب شغل أي بنسبة 197 بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة 2014شغل وفي سنة 

 .2014وهو القطاع الوحید الذي حقق ارتفاعا في سنة  %79.18تطور بلغت
 منصب 667 مجموع2010 بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة سنة *وفي قطاع الخدمات:

 منصب شغل أي بنسبة 325 بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة 2014شغل وفي سنة 
 .%)105.23(–انخفاض بلغت 

 وهذا الانخفاض راجع إلى تشبع 2010وهي أعلى نسبة انخفاض عرفها قطاع الخدمات منذ 
 القطاع.

 106 مجموع2010 فقد بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة سنة *أما في قطاع الحرف:
 منصب شغل أي 63 بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة 2014منصب شغل وفي سنة 

 ).%68.25-(بنسبة انخفاض بلغت
وفي الأخیر نستخلص أن الإعفاءات الضریبیة التي أقرتها الدولة كان لها أثر ایجابي على -

 حیث أن نسبة الزیادة في عدد 2013و2012و2011مناصب الشغل المستحدثة لسنوات 
 .%28.97و %38.40و% 27.77مناصب الشغل للسنوات المذكورة كانت على التوالي: 

 فقد عرفت انخفاضا في عدد مناصب الشغل المستحدثة وهذا راجع إلى تشبع 2014أما سنة 
 قطاع الخدمات.
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 ANSEJ المطلب الثالث: مؤشر قیمة التكلفة المالیة للمشاریع الممولة في إطار فرع 
 بولایة المسیلة 

 نحاول توضیحه من خلال الإحصائیات التالیة:
 :2014 إلى سنة 2010) : قیمة التكلفة المالیة للمشاریع الممولة من سنة 07الجدول رقم (

قطاع 
 النشاط

قیمة التكلفــة 
 2010المالیـة 

قیمة التكلفــة 
 2011المالیـة 

قیمة التكلفــة 
 2012المالیـة 

قیمة التكلفــة 
 2013المالیـة 

قیمة التكلفــة 
 2014المالیـة 

 308087.226 447126.826 311222.560 166992.446 140160.573 الصناعة

 149612.342 136149.357 215473.920 141489.235 64515.252 أ.عمومیة

 825957.795 363450.155 232515.942 134737.464 56879.487 الفلاحة

 1026458.910 1374521.445 3826762.651 1844609.891 988964.548 الخدمات

 123589.181 101501.524 112772.084 61661.758 49682.994 الحرف

 2433705.454 2422749.306 4698747.157 2349490.794 1300202.853 المجموع

 المصدر:من إعداد الطالب بناءا على إحصائیات الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب بالمسیلة.

 :2014 إلى 2011) : نسبة تطور قیمة التكلفة المالیة للمشاریع من سنة 08الجدول رقم (
نسبـة التطور  قطاع النشاط

 2011لسنـة 
نسبـة التطور 

 2012لسنـة 
نسبـة التطور 

 2013لسنـة 
نسبـة التطور 

 2014لسنـة 
 54.50 68.65 54.96 16.06 الصناعة

 56.87 52.61 70.05 54.40 أ.عمومیة

 93.11 84.35 75.53 57.78 الفلاحة

 3.65 28.05 74.15 46.38 الخدمات

 59.79 51.05 64.81 19.42 الحرف

 46.57 46.33 72.32 44.66 المجموع

 المصدر:من إعداد الطالب بناءا على إحصائیات الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب بالمسیلة
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 :2011أولاسنة
) نلاحظ ارتفاعا كبیرا في قیمة التكلفة المالیة للمشاریع 08) و(07من خلال الجدولین رقم (

 بلغت 2011 وفي سنة  دج1300202.85 مجموع 2010الممولة فقد كانت قیمتها سنة 
 .%44.66 أي بنسبة تطور دج2349490.794قیمتها المالیة 

  مجموع2010 بلغت قیمة التكلفة المالیة للمشاریع الممولة سنة *ففي قطاع الصناعة:
 بلغ بلغت قیمة التكلفة المالیة للمشاریع الممولة 2011 وفي سنة دج140160.573
 .%16.06أي بنسبة تطور بلغت دج 166992.446

 2010 بلغت قیمة التكلفة المالیة للمشاریع الممولة سنة *وفي قطاع الأشغال العمومیة:
 بلغت قیمة التكلفة المالیة للمشاریع الممولة 2011 وفي سنة دج6451.252 مجموع

 .%54.40أي بنسبة تطور بلغت دج 141489.235
  مجموع2010 بلغت قیمة التكلفة المالیة للمشاریع الممولة سنة *وفي قطاع الفلاحة:

 بلغت قیمة التكلفة المالیة للمشاریع الممولة 2011 وفي سنة دج56879.487
 .%57.78أي بنسبة تطور بلغت دج 134737.464

  مجموع2010 بلغت قیمة التكلفة المالیة للمشاریع الممولة سنة *وفي قطاع الخدمات:
 بلغت قیمة التكلفة المالیة للمشاریع الممولة 2011 وفي سنة دج988964.548

 .%46.38أي بنسبة تطور بلغت دج 1844609.891
مجموع 2010:فقد بلغت قیمة التكلفة المالیة للمشاریع الممولة سنة *أما في قطاع الحرف

 بلغت قیمة التكلفة المالیة للمشاریع الممولة 2011 وفي سنة  دج49682.994
 .%19.42 أي بنسبة تطور بلغت دج61661.758

 :2012ثانیا سنة
) نلاحظ ارتفاعا كبیرا جدا في قیمة التكلفة المالیة 09) و(08من خلال الجدولین رقم (

 2012 وفي سنة  دج1300202.85 مجموع 2010للمشاریع الممولة فقد كانت قیمتها سنة 
 .%72.32 أي بنسبة تطور دج1300202.853بلغت قیمتها المالیة 

  مجموع2010 بلغت قیمة التكلفة المالیة للمشاریع الممولة سنة *ففي قطاع الصناعة:
 بلغت قیمة التكلفة المالیة للمشاریع الممولة 2012 وفي سنة دج140160.573
 .%54.96أي بنسبة تطور بلغت دج 311222.560
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 2010 بلغت قیمة التكلفة المالیة للمشاریع الممولة سنة *وفي قطاع الأشغال العمومیة:
 بلغت قیمة التكلفة المالیة للمشاریع الممولة 2012 وفي سنة دج6451.252 مجموع

 .%70.05أي بنسبة تطور بلغت دج 215473.920
  مجموع2010 بلغت قیمة التكلفة المالیة للمشاریع الممولة سنة *وفي قطاع الفلاحة:

  بلغت قیمة التكلفة المالیة للمشاریع الممولة2012 وفي سنة دج56879.487
 .%75.53أي بنسبة تطور بلغت دج 232515.942

  مجموع2010 بلغت قیمة التكلفة المالیة للمشاریع الممولة سنة *وفي قطاع الخدمات:
 بلغت قیمة التكلفة المالیة للمشاریع الممولة 2012 وفي سنة دج988964.548

 .%74.15أي بنسبة تطور بلغت دج 3826762.651
مجموع 2010:فقد بلغت قیمة التكلفة المالیة للمشاریع الممولة سنة *أما في قطاع الحرف

 بلغت قیمة التكلفة المالیة للمشاریع الممولة 2012 وفي سنة دج49682.994
 .%64.81 أي بنسبة تطور بلغت دج112772.084

  :2013ثالثا سنة
) نلاحظ ارتفاعا في قیمة التكلفة المالیة للمشاریع 09) و(08من خلال الجدولین رقم (

 بلغت 2013 وفي سنة  دج1300202.85 مجموع 2010الممولة فقد كانت قیمتها سنة 
 .%46.33 أي بنسبة تطور دج2422749.306قیمتها المالیة 

  مجموع2010 بلغت قیمة التكلفة المالیة للمشاریع الممولة سنة *ففي قطاع الصناعة:
 بلغت قیمة التكلفة المالیة للمشاریع الممولة 2013 وفي سنةدج140160.573
 .%68.65أي بنسبة تطور بلغت دج 447126.826

 2010 بلغت قیمة التكلفة المالیة للمشاریع الممولة سنة *وفي قطاع الأشغال العمومیة:
  بلغت قیمة التكلفة المالیة للمشاریع الممولة2013 وفي سنة دج6451.252 مجموع

 .%52.61أي بنسبة تطور بلغت دج 357
  مجموع2010 بلغت قیمة التكلفة المالیة للمشاریع الممولة سنة *وفي قطاع الفلاحة:

 بلغت قیمة التكلفة المالیة للمشاریع 2013 وفي سنة دج56879.487
 .%84.35أي بنسبة تطور بلغت  دج 363450.155الممولة
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  مجموع2010 بلغت قیمة التكلفة المالیة للمشاریع الممولة سنة *وفي قطاع الخدمات:
 بلغت قیمة التكلفة المالیة للمشاریع الممولة 2013 وفي سنة دج988964.548

 .%28.05أي بنسبة تطور بلغت دج 1374521.445
مجموع 2010:فقد بلغت قیمة التكلفة المالیة للمشاریع الممولة سنة *أما في قطاع الحرف

 بلغت قیمة التكلفة المالیة للمشاریع الممولة 2013 وفي سنة دج49682.994
 .%51.05 أي بنسبة تطور بلغت دج101501.524

  :2014رابعا سنة
) نلاحظ ارتفاعا في قیمة التكلفة المالیة للمشاریع 09) و(08من خلال الجدولین رقم (

 بلغت 2014 وفي سنة  دج1300202.853 مجموع 2010الممولة فقد كانت قیمتها سنة 
 .%46.57 أي بنسبة تطور دج2433705.454قیمتها المالیة 

  مجموع2010 بلغت قیمة التكلفة المالیة للمشاریع الممولة سنة *ففي قطاع الصناعة:
 بلغت قیمة التكلفة المالیة للمشاریع الممولة 2014 وفي سنةدج140160.573
 .%54.50أي بنسبة تطور بلغت دج 308087.226

 2010 بلغت قیمة التكلفة المالیة للمشاریع الممولة سنة *وفي قطاع الأشغال العمومیة:
 بلغت قیمة التكلفة المالیة للمشاریع الممولة 2014 وفي سنة دج6451.252 مجموع

 .% 56.87أي بنسبة تطور بلغتدج 149612.342
  مجموع2010 بلغت قیمة التكلفة المالیة للمشاریع الممولة سنة *وفي قطاع الفلاحة:

 بلغت قیمة التكلفة المالیة للمشاریع 2014 وفي سنة دج56879.487
  .% 93.11أي بنسبة تطور بلغت دج 825957.795الممولة

  مجموع2010 بلغت قیمة التكلفة المالیة للمشاریع الممولة سنة *وفي قطاع الخدمات:
 بلغت قیمة التكلفة المالیة للمشاریع الممولة 2014 وفي سنة دج988964.548

تشبعا  وفي هذه عرف قطاع الخدمات، %3.65أي بنسبة تطور بلغت دج 1026458.910
. 

مجموع 2010:فقد بلغت قیمة التكلفة المالیة للمشاریع الممولة سنة *أما في قطاع الحرف
 بلغت قیمة التكلفة المالیة للمشاریع الممولة 2014 وفي سنة دج49682.994

 .%59.79 أي بنسبة تطور بلغت دج123589.181
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كان لها أثر 2011وفي الأخیر نستنتج أن السیاسة الضریبیة التي انتهجتها الحكومة منذ سنة
 ایجابي بحیث زاد عدد الطالبین للمشاریع مما رفع في قیمة تكلفتها.
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 خلاصة الفصل الثالث:
لقد تم التطرق في هذا الفصل إلى مختلف الجوانب المتعلقة بالتحفیزات الضریبیة التي تستفید 
منها المؤسسات المصغرة في إطار جهاز الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب وهذا بهدف 

 الإجابة على الإشكالیة الرئیسة لبحثنا.
حیث تعرضنا أولا لنشأة جهاز الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب والمهام التي أسندت 

 ، وكذا هیكل الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب ، والمراحل 1996إلیه منذ نشأتها سنة 
 المتبعة لإنشاء مؤسسة مصغرة.

ثم تطرقنا إلى مختلف الامتیازات التي تستفید منها المؤسسات المصغرة في إطار جهاز 
الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب ، وفي الأخیر تطرقنا إلى أثر التحفیزات الضریبیة 

على نشاط المؤسسات المصغرة وانعكاسها على عدد المشاریع الممولة ، ومناصب الشغل 
 المحققة.

ومما لاشك فیه أن قطاع المؤسسات المصغرة عرف تحسنا ملحوظا على مدار السنوات 
الأخیرة ویتجلى ذلك من خلال ازدیاد عدد المؤسسات المصغرة ومساهمتها في خلق مناصب 
عمل ،  ومما لاشك فیه أن سیاسة التحفیزات الضریبیة التي أقرتها الجزائر لعبت دورا كبیرا 

في النهوض بهذا القطاع ، ولكن سیاسة التحفیز الضریبي وحدها لا تكفي لبروز وتطور هذه 
المؤسسات خاصة في قطاع النشاط الفلاحي ، والصناعي ، والحرفي ، وقطاع الأشغال 

العمومیة، إذ یجب مراعاة بقیة العناصر المكونة للمناخ الاستثماري لهذه المؤسسات 
كمصادر التمویل ، تبسیط الإجراءات الإداریة ، تسهیل إجراءات الحصول على العقار 

الصناعي والفلاحي ، بالإضافة إلى حمایة المنتوج الوطني من سیاسة الإغراق ومحاربة 
 السوق الموازي.   
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الخاتمة
العامة



 الخاتمـــة العامــــة
 

– دور التحفیزات الضریبیة في دعم نشاط المؤسسات المصغرة       هذا بحثنا استهدف لقد
 بالمسیلة- فتطلب منا البحث التعرض أولا لماهیة الضرائب ANSEJدراسة حالة فرع 

وماهیة التحفیزات الضریبیة ثم السیاسة الضریبیة ودورها في تحقیق الأهداف الاقتصادیة 
 المعطاة التعاریف و المفاهیم مختلف على الضوء بتسلیط قمناوالاجتماعیة للمجتمع ، ثم 

 مع المؤسسات، من النوع لهذا موحد وشامل تعریف بلوغ عدم وأسباب المصغرة، للمؤسسات
 تطرقنا كذلك المصغرة، المؤسسات تصنیف في الجزائر اعتمدته الذي لتعریف خاصة إشارة
 ذلك ومن وتطورها، تواجه  نموها التي والصعوبات المصغرة المؤسسات وأهمیة دور إلى

 المؤسسات، النوع من هذا لتمویل المتبعة المستحدثة و التقلیدیة الطرق مختلف إلى تطرقنا
 معالجة خلال من الواقع هذا تشخیص بمحاولة قمنا الجزائر في المصغرة واقع على وكإسقاط

 من % 94حوالي  المؤسسات هذه تمثل حیث بالقطاع، تتعلق التي الإحصائیة المؤشرات أهم
 خاصة، مؤسسات هي المؤسسات هذه وجل والمتوسطة والصغیرة المصغرة المؤسسات مجموع
 وهذا المصغرة، المؤسسات قطاع لترقیة الدولة طرف من المبذولة الجهود إلى بتعرض ثم قمنا

 القطاع هذا لتنمیة خصیصا أنشأتها التي الهیآت و القوانین أهم إلى الإشارة خلال من
 .مصغرة مؤسسات إنشاء في الراغب الشباب أمام التي تقف العقبات إزالة ومحاولة

 الشباب تشغیل لدعم الوطنیة الوكالة نشأة إلى التطبیقیة دراستنا في بتعرض قمنا هذا ومن
 مؤسسات إنشاء على الشباب مساعدة هو الرئیسي هدفها یعتبر حیث بها، المنوطنة والمهام

 تقدیم خلال من وهذا البطالة، امتصاص وبذلك لهم شغل مناصب بهدف توفیر مصغرة،
 صیغ خلال من وهذا المالیة، الإعانات من لمجموعة تشغیل الشباب لدعم الوطنیة الوكالة
 في كثیرا تساهم والتي الشباب، تشغیل لدعم الوطنیة الوكالة تقدمها التي المختلفة التمویل
 التحفیزات الضریبیة مختلف إلى المصغرة ، بالإضافة المؤسسات تمویل إشكالیة على التغلب
 الانطلاق، مرحلة خلال للمؤسسة  خاصة المالیة الأعباء على التغلب في بدورها تساهم والتي
التحفیزات الضریبیة في دعم نشاط المؤسسات المصغرة على مستوى ولایة  دور عالجنا وقد

 عدد مناصب –المسیلة من خلال المؤشرات التالیة: عدد المؤسسات المصغرة الممولة 
  قیمة التكلفة المالیة للمشاریع الممولة .–الشغل المستحدثة 

 نتائج إلى التوصل استطعنا بالموضوع، المتعلقة الجوانب بجمیع الإحاطة محاولتنا خلال ومن
 .یلي فیما نوردها والتي البحث هذا
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 -نتائج البحث:01
 ذلك في السبب یعود و المصغرة، للمؤسسات وشامل ودقیق موحد تعریف بلوغ الصعب -من1

 و التباین وكذا المصغرة المؤسسات مفهوم عن الدالة التعابیر و المصطلحات تعدد إلى
 النشاطات طبیعة اختلاف و أخرى، إلى دولة من الاقتصادي النمو درجة في الاختلاف

 .نفسها الدولة المؤسسات في لهذه الاقتصادیة والفروع
 مجملها في التعاریف هذه أن إلا المصغرة، للمؤسسات الموضوعة تعاریف تعدد من بالرغم-2

 تعبر التي الكمیة المعاییر على تجتمع والتي إلیها، تستند التي المعاییر من جملة على تتفق
 على قبولا الأكثر المعیارین المؤسسة ورأسمال العمال عدد ویعتبر المؤسسة، حجم عن

 .الدولي المستوى
 للمؤسسات ودقیق شامل مفهوم تحدید حول قائما یزال لا الذي الكبیر الإشكال رغم-3

 قد أنها إلا المؤسسات ، من النموذج هذا ودراسة تصنیف في علیه الاعتماد یمكن المصغرة
 النشاط مستوىعلى بارزة مكنة تحتل أن نشاطاتها تعدد بفضل المؤسسات هذه استطاعت

 تحقیقها استطاعت التي مشجعة الجد الایجابیة النتائج تؤكده ما وهذا الاقتصادي الوطني ،
 الذي الأمر وهو التشغیل ، وزیادة الجهوي التوازن وتحقیق الاقتصادیة التنمیة مجالات في

 إلى تهدف تنمویة اقتصادیة أي سیاسة نجاح وضمان بناء في حیویا دورا تلعب لأن أهلها
 .الاقتصادي النمو وتحقیق عمل مناصب توفیر

 دفعة المتوسطة و الصغیرة المؤسسات بترقیة الخاص التوجیهي القانون إصدار أعطى-4
مختلف التحفیزات  و به تنشط الذي التشریعي إطارها تحدید خلال من القطاع لهذا قویة

 السیر لها یضمن و عملها ینظم الذي القانوني الإطار بمثابة فهو لها، الممنوحة الضریبیة
 .ونموها تطورها على یعمل بالتالي و الحسن

 الشباب تشغیل لدعم الوطنیة الوكالة تقدمها التي التحفیزات الضریبیة مختلف تساهم-5
 ومساعدتها للمؤسسات المالیة الأعباء تخفیف من الانطلاق مرحلة خلال المصغرة للمؤسسة

 .الاستمرار على
 خصیصا الممنوحة الامتیازات خلال من الشباب تشغیل لدعم الوطنیة الوكالة تساهم-6

 المناطق علیها یطلق والتي الوطن من المناطق بعض في تنشأ التي المصغرة للمؤسسات
 .للجزائر الإقلیمیة التنمیة في الخاصة
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 المهام یعدل والذي 288-03 رقم التنفیذي المرسوم التنفیذي المرسوم صدور ساهم لقد-07
 یعدل  والذي290-03رقم  المرسوم و الشباب، تشغیل لدعم الوطنیة الوكالة بها تقوم التي

 في المنشأة المصغرة المؤسسات تعداد زیادة في ومستواها، لشباب المقدمة الإعانة شروط
 .الشباب تشغیل لدعم الوطنیة الوكالة إطار

 -التوصیات المقترحة:02
 الإكثار طریق عن مصغرة مؤسسات إنشاء في الراغب لشباب النصح و الإرشادات تقدیم-1

 قد التي التغیرات ومختلف المالیة التركیبات یخص فیما التحسیسیة و الإعلامیة الأیام من
 .الشباب تشغیل لدعم الوطنیة الوكالة تقدمها التي الإعانات في تطرأ

 ضل في مصغرة مؤسسة إنشاء بهدف الشاب یتبعها التي الإجراءات تیسیر على العمل-2
 .الشباب تشغیل لدعم الوطنیة الوكالة

-یجب مراعاة بقیة العناصر المكونة للمناخ الاستثماري لهذه المؤسسات ، كمصادر 3
التمویل ، تبسیط الإجراءات الإداریة ، تسهیل إجراءات الحصول على العقار الفلاحي 
والصناعي ، بالإضافة إلى حمایة المنتوج الوطني من سیاسة الإغراق ومحاربة السوق 

 الموازیة.
 

 .العالمیـــــــــن رب للہ الحمــــــــــد أن دعـــــــــــــــوانا وآخـــــــــــــــــر
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 .2002-ولد عبد االله صدفن ، الضرائب والتنمیة ، رسالة ماجستیر، جامعة تلمسان ، 01

 التحریر و المؤسسة على أثاره و الجزائر في الضریبي الإصلاح ؛ مراد  ناصر-02
 العلوم في الماجستیر شهادة على الحصول متطلبات ضمن مقدمة رسالة ، الضریبي

  .1997-1996تسییر جامعة الجزائر ، دفعة  فرع الاقتصادیة
 من الخاص الاستثمار على أثرها و النامیة الدول في الجبایة مظاهر ، صحراوي علي -03

 ماجستیردة شها لنیل مقدمة رسالة ، ) الجزائریة التجربة ( الجبائي التحریض إجراءات خلال
 .الجزائر جامعة الاقتصادیة العلوم معهد 1992 سنة ،

عطا یاسین ، دور تحلیل البیئة الخارجیة في صیاغة استراتیجیات المؤسسات الصغیرة - 04
والمتوسطة ، دراسة حالة عینة من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالجزائر ، مذكرة 
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-2009 ، قسم التسییر ، جامعة بسكرة ، رماجستیر ، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسیي
2008. 

- مشري محمد الناصر ، دور المؤسسات المصغرة والصغیرة والمتوسطة في تحقیق 05
التنمیة المستدامة، دراسة الإستراتیجیة الوطنیة لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ، حالة 

 .2008-2009ولایة تبسة، مذكرة ماجستیر ، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة سطیف 
-أوبختي نصیرة ، القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ظل العولمة ، 03

 .2010-2011رسالة ماجستیر، جامعة تلمسان ،
-إسحاق خدیجة ،دور الضرائب في دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة "حالة الجزائر" 04

  .2012-2011، رسالة ماجستیر ، جامعة تلمسان ، 
 ثالثا: القوانین-المراسیم-الأوامر

 ،الجریدة الرسمیة ، الجمهوریة الجزائریة 26-296من المرسوم التنفیذي رقم  01لمادة ا-01
 .1996سبتمبر 11الصادرة في 52الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد 

، الجریدة الرسمیة ، الجمهوریة الجزائریة 96-296 من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -02
 .1996سبتمبر 11الصادرة في 52الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد 

، الجریدة الرسمیة ، الجمهوریة الجزائریة 96-296 من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة -03
 .1996سبتمبر 11الصادرة في 52الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد 

 ، الجریدة الرسمیة ، الجمھوریة الجزائریة 03-288 من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة -04
 2003 سبتمبر 10 الصادرة في 54الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد 

، الجریدة الرسمیة ، الجمهوریة 96-296 من المرسوم التنفیذي رقم 04 ، 03المادة -05
 .1996سبتمبر 11الصادرة في 52الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد 

 الجمهوریة ،، الجریدة الرسمیة 96-296 من المرسوم التنفیذي رقم 80 ،07المادة -06 
 .1996سبتمبر 11الصادرة في 52الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد 

، الجریدة الرسمیة ، الجمهوریة الجزائریة 96-296من المرسوم التنفیذي رقم  09 المادة-07
  .1996سبتمبر 11الصادرة في 52الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد 

، الجریدة الرسمیة ، الجمهوریة الجزائریة 96-296من المرسوم التنفیذي رقم  21 المادة-08
 .1996سبتمبر 11الصادرة في 52الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد 
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، الجریدة الرسمیة ، الجمهوریة الجزائریة 96-296من المرسوم التنفیذي رقم  22 المادة-09
 .1996سبتمبر 11الصادرة في 52الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد 

، الجریدة الرسمیة ، الجمهوریة الجزائریة 96-296من المرسوم التنفیذي رقم  23 المادة-10
 .1996سبتمبر 11الصادرة في 52الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد 

، الجریدة الرسمیة ، الجمهوریة 96-296من المرسوم التنفیذي رقم  24 0المادة-11
 .1996سبتمبر 11الصادرة في 52الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد 

، الجریدة الرسمیة ، الجمهوریة الجزائریة 96-296من المرسوم التنفیذي رقم  27 المادة-12
 .1996سبتمبر 11الصادرة في 52الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد 

، الجریدة الرسمیة ، الجمهوریة الجزائریة 96-296من المرسوم التنفیذي رقم  28 المادة-13
 .1996سبتمبر 11الصادرة في 52الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد 
 رابعا :الملتقیات والمحاضرات

-بن یعقوب الطاهر ، شریف مراد ، المهام والوظائف الجدیدة للمؤسسات الصغیرة 01
والمتوسطة في إطار معاییر التنمیة المستدامة ، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول التنمیة 

المستدامة والكفاءة المستخدمة للموارد المتاحة ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم 
 .2008 أفریل07-08التسییر ، جامعة سطیف ، 

-حاكمي بوحفص، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة واقع وآفاق ، مداخلة ضمن الملتقى 02
الوطني حول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ، معهد العلوم الاقتصادیة ، المركز الجامعي 

 .2004دیسمبر 14/15سعیدة 
-بریبش السعید،عبد اللطیف بلغرسة،إشكالیة تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بین 03

معوقات المعمول ومتطلبات المأمول،ملتقى دولي حول متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة 
 ، جامعة الشلف.2006أفریل 18/17والمتوسطة في الدول العربیة، یومي 

-بسمة عولمي ، ثلایجیة نورة ، دور المؤسسة المصغرة في القضاء على البطالة في 04
الجزائر ، الملتقى الدولي حول"متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول 

 .2006 أفریل 18-17العربیة"، جامعة الشلف 
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-بوسمهین أحمد ، بلحاج فراجي ، دور البنوك في تنمیة المؤسسات المصغرة في منطقة 05
بشار، الملتقى الوطني الأول حول :"المنظومة البنكیة في ظل التحولات القانونیة 

 .2006 أفریل 25-24والاقتصادیة "-بشار 
 محاضرة الأستاذ زین بركة بعنوان "اقتصادیات الجبایة"لطلبة السنة أولى مدرسة دكتوراه-06

 .2010-2009تخصص تسییر المالیة العامة جامعة تلمسان ، 

 خامسا: المجلات-النشریات-الجرائد
 -منشورات داخلیة لدى الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب.01
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 الملاحق



année 2010 
     

N° Secteur d'activité 
Dossiers 
déposés 

Attestations 
d'éligibilité 

Projets 
financés 

Coût d'investissement en milliers 
DA 

Emplois 
prévus 

1 Administration (IAP) 0 0 0 0.000 0 
2 Industrie 87 71 34 140,160.573 130 
3 BTPH 66 52 17 64,515.252 52 
4 Agriculture 37 23 17 56,879.487 41 
5 Services 1106 535 299 988,964.548 667 
6 Artisanat 114 97 34 49,682.994 106 
7 Total wilaya 1410 778 401 1,300,202.853 996 
8 Dont Femme 56 52 31 74,922.084 77 

 

 

 

 

 

 

 



année 2011 
     

N° Secteur d'activité 
Dossiers 
déposés 

Attestations 
d'éligibilité 

Projets 
financés 

Coût d'investissement en milliers 
DA 

Emplois 
prévus 

1 Administration (IAP) 0 0 0 0.000 0 
2 Industrie 466 190 34 166,992.446 103 
3 BTPH 185 81 37 141,489.235 95 
4 Agriculture 164 85 30 134,737.464 68 
5 Services 8015 2231 588 1,844,609.891 1027 
6 Artisanat 285 123 30 61,661.758 86 
7 Total wilaya 9115 2710 719 2,349,490.794 1379 
8 Dont Femme 283 106 31 123,988.730 71 

 

 

 

 

 

 

 



 



 الملخص:

دراستنا هذه إلى إبراز دور التحفیزات الضریبیة في دعم نشاط المؤسسات  تهدف

المصغرة، ومن خلال دراستنا هذه توصلنا إلى أن قطاع المؤسسات المصغرة عرف 

تحسنا ملحوظا على مدار السنوات الأخیرة ویتجلى ذلك من خلال ازدیاد عدد 

المؤسسات المصغرة ومساهمتها في خلق مناصب عمل، ومما لاشك فیه أن سیاسة 

التحفیزات الضریبیة التي أقرتها الجزائر لعبت دورا كبیرا في النهوض بهذا القطاع، كما 

توصلنا أیضا إلى أن سیاسة التحفیز الضریبي وحدها لا تكفي لبروز وتطور 

المؤسسات المصغرة التي تعمل في قطاع النشاط الفلاحي والصناعي والحرفي، إذ 

 یجب على الدولة مراعاة بقیة العناصر المكونة للمناخ الاستثماري.                                                

Résumé: 

cette étude et Conçu pour mettre en évidence le rôle des 

incitations fiscales à l'appui d'activités de mini-entreprises, A travers 

cette étude, nous avons déterminé que le secteur mini-entreprise a 

connu une nette amélioration montre au cours des dernières années et 

cela se reflète par le nombre croissant de mini-institutions le nombre 

découpes créer quasi que le volume de projos financés ce qui rouet eu 

claire que ce politique d’incitations fiscales approuvées ajoué un rôle 

majeur dans la promotion de ce secteur. 
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